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

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  بز 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی بر)))

الحمـد لله فالـق الإصبـاح، وجاعـل الليـل سـكناً، يرسـل الريـاح بين يدي 
رحمتـه بشرا، مالك السـموات والأرض وما بينهما وهو العزيز الحكيم، وأشـهد 
أن محمـدًا عبده ورسـوله، أرسـله بالهدى ودين الحـق وبينات من الرشـاد ووعد 

الصـدق. وأنـزل عليـه كتابـه المجيـد الـذي بز   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڱڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   بر)))، وتقـررت شرائعـه، ولاحـت سـبل الأحكام، 
وثبتـت مناهجـه، وأمـر بتبليغـه إلى مـن شـهده وإلى من سـمعه ومن لم يسـمعه، 
لتكـون معـالم الديـن بعده لائحـة وأحكامه على مـا أثبتهـا باقية، فصلى الله عليه 

وعلى آلـه وأتباعه وسـلم تسـليمً كثيًرا.

أما بعد: 

 فإن اسـتشراف المسـتقبل سـمة بـارزة من سمات الفقـه الإسلامي، يتعامل 
الواقـع ودرء أخطـار مـا قـد تقـع  أنـه سـبيل مـن سـبل تصحيـح  معـه على 

سورة التوبة، الآية: 122. 	(((

سورة فصلت، الآية: 42. 	(((
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مسـتقبلً، وقـد اتسـعت أبواب هـذا العلم مـن خلال ما يعـرف بفقه »السياسـة 
الشرعيـة«، الـذي نجـد أصولـه في كثير مـن نصـوص القـرآن الكريـم والسـنة 
النبويـة واجتهـادات الفقهـاء، فضلاً عما وجـد فيـه مـن التدابير الوقائيـة التي 

تحفـظ على المجتمع أمنـه واسـتقراره.

واستشراف المستقبل في ضوء فقه الإمام مالك  ومدرسته الفقهية يجد 
أرضًا خصبة طيبة مباركة، خرجت منها الكثير من الأحكام الفقهية التي ترســم 
ملامح الواقع وما يجب أن يكون عليه المســتقبل من الرؤى والسياسات النافعة، 
فقــد كان الإمام مالك  فقيــه رأي كما هو فقيه أثر، وعــده ابن قتيبة في 
المعــارف ضمن فقهاء الرأي )))، فهو يتجه إلى الواقع العملي فيعمل على إصلاحه 
من غير ترك للمثل العالية في الحكم، بــل يقررها في إطار منهج الإصلاح وغلق 

منافذ الشر، ممتثلا لقول الله تعالى: بز ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى 
یی ی ی ئج ئح ئم بر))).

ومن واقع هذه الدراســة فــإن التعويل على الرأي عند الإمــام مالك في بناء 
الأحكام الشرعية وإن تنوعت وسائله ينتهي إلى أصل واحد وهو جلب المصلحة 
ورفع الحرج، وهما مبدآن أساسيان من مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد ساعد على 
ذلك أن الإمام مالكًا كان يحــاول مع تلاميذه أن يوائم بين أعراف الناس وفقهه، 
يجيء إليه الناس من الشرق والغرب سائلين مستفتين، فكان لزامًا عليه أن يساير 

العصور المختلفة، والحضارات المتباينة. 

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:

11 بيـان أهميـة جانب المرونة والتوسـعة في الـرأي الذي يمس واقـع الأمة مع -
مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، بعيدًا عن التعصب أو التحزب.

ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، المعارف، )1/ 498(.  	(((
سورة هود، من الآية: 88. 	(((
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22 بيـان أن التمذهـب بمذهب بعينه لا يعنـي ازدراء الرأي الآخـر وتقبيحه، -
بـل يعنـي التنـوع والتشـارك في البنـاء الفقهـي بما يتفـق ومبـدأ التيسير 

الحرج. ورفـع 

33 تشريـع - في  وأثـره  المسـتقبل  لاسـتشراف  الاصطلاحيـة  الدلالـة  بيـان 
الأحـكام.

44 بيـان المرجعيـة الفقهيـة للـرأي عند الإمـام مالـك، وأثر هـذه المرجعية في -
سـن الأحـكام المرتبطـة بفقه الواقع من جانب، واسـتشراف المسـتقبل من 

جانـب آخر.

خطة البحث: 

تتكون هذه الدراسة من تمهيد وأربعة مباحث: 

مدخل تمهيدي في التعريف بالإمام مالك، والدلالة الاصطلاحية )استشراف ��

المستقبل( وفيه مطالب ثلاثة: 

yy . المطلب الأول: نبذة مختصرة عن الإمام مالك إمام دار الهجرة

yy .المطلب الثاني: الدلالة الاصطلاحية لاستشراف المستقبل

yy  المطلب الثالث: نماذج تطبيقية من القرآن الكريم والســنة النبوية، وسرــة
الخلفاء الراشدين على استشراف المستقبل وعلاقته بالتشريع.

المبحث الأول: فقه المصالح المرسلة عند المالكية وأثره في استشراف المستقبل، ��

وفيه خمسة مطالب: 

yy .المطلب الأول: تعريف المصلحة المرسلة عند فقهاء المالكية

yy .المطلب الثاني: أدلة العمل بالمصالح المرسلة

yy .المطلب الثالث: الأسباب الداعية إلى الأخذ بالمصلحة المرسلة
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yy  المطلب الرابع: تحقيق القول في مســألة أن الإمام مالك أفتى بانيًا على قاعدة
المصالح المرسلة بجواز قتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين.

yy .المطلب الخامس: وجه المصلحة في مسألة النهي عن إراقة اللبن المغشوش

 المبحـث الثـاني: قاعـدة سـد الذرائـع واسـتشراف المسـتقبل في فقـه الإمـام ��
مالك ، وفيه ستة مطالب: 

yy .المطلب الأول: التعريف بقاعدة سد الذرائع وأدلة العمل بها

yy  المطلب الثاني: ارتباط قاعدة ســد الذرائع باستشراف المستقبل ومتى يتعين
العمل بها.

yy  المطلب الثالث: قاعدة سد الذرائع وفتحها كأصل من أصول مذهب الإمام
مالك دون غيره.

yy  المطلب الرابع: قاعدة سد الذرائع المعنية باستشراف المستقبل وتطبيقاتها في
الفقه المالكي.

yy  المطلب الخامس: أهم المســائل المخرجة على قاعدة سد الذرائع في التسامح
الديني وقبول الآخر.

yy  المطلب الســادس: قاعدة سد الذرائع في الفقه المالكي واستشراف المستقبل
في المجال الطبي.

أقضية �� للناس  »تحدث  قاعدة:  ضوء  في  المستقبل  استشراف  الثالث:  المبحث 
بقدر ما أحدثوا من الفجور« في الفقه المالكي، وفيه مطالب ثلاثة: 

yy .المطلب الأول: تأصيل هذه القاعدة

yy .المطلب الثاني: أهم الأحكام الفقهية المبنية على هذه القاعدة

yy  المطلب الثالــث: أثر القاعدة في ســن أحكام فقهية مبنية على اســتشراف
المستقبل.
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المبحث الرابع: فقه المالكية وتجفيف منابع الانحراف الفكري كضمانة لأزمة ��
الأمن المجتمعي وفيه مطالب خمسة: 

yy .المطلب الأول: منهج الإمام مالك في التقريب بين المذاهب الفقهية
yy  .المطلب الثاني: مراعاة الإمام مالك للخلاف
yy .المطلب الثالث: نهي الإمام مالك عن التقليد
yy .المطلب الرابع: النهي عن الجدال في الدين
yy  المطلــب الخامس: أثــر منهج الإمام مالك في اســتشراف مســتقبل الأمة

الإسلامية.





مدخل تمهيدي في التعريف بالإمام مالك، والدلالة 

الاصطلاحية )لاستشراف المستقبل(

وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: نبذة مختصرة عن الإمام مالك  إمام دار ""
الهجرة.

المطلب الثاني: الدلالة الاصطلاحية لاستشراف المستقبل.""

المطلب الثالث: نماذج تطبيقية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ""
وسيرة الخلفاء الراشــدين على استشراف المســتقبل وعلاقته 

بالتشريع.





 المطلب الأول

 نبذة مختصرة عن الإمام مالك 

إمام دار الهجرة

ينسب المذهب المالكي إلى إمام دار الهجرة الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري.

والمذهب المالكي من المذاهب السنية المشهورة والمنتشرة في بلاد المغرب العربي 
بدوله المتعددة، وجنوب مصر، والســودان ومعظم البلاد الإفريقية، وأجزاء من 

ساحل الخليج العربي، وبعض الأسر في مكة والمدينة))).

أولً: نسبه: 

»هــو الإمام أبو عبــد الله مالك بن أنس بن مالك بــن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارث، ينتهي نســبه إلى يعرب بن يشجب بن قحطان الأصبحي، جده أبو عامر 

صحابي جليل«))).

ثانيًا: مولده، ووفاته: 

»الإمـام مالـك بـن أنـس، أحـد أعلام الإسلام، إمـام دار الهجـرة، ولادته 

انظر: أبو زهرة، محمد: الإمام مالك، )ص491-486(. 	(((
انظر: الزرقــاني، محمد بن عبد الباقي: شرح الزرقاني على الموطأ، )1/ 53(؛ النووي، أبو زكريا  	(((

محيي الدين: تهذيب الأسماء واللغات، )2/ 79-75(.
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سـنتي بين  مـا  فتذكرهـا  ولادتـه،  سـنة  على  الروايـات  تتفـق  ولا   بالمدينـة، 
)90 - 97هـ(«))). 

»ولكن الصحيح في ميلاد الإمام مالك كان في ســنة ثلاث وتســعين للهجرة 
)93هـــ( بالمدينة النبوية، في العام الذي مــات فيه أنس بن مالك  خادم 

.(((» رسول الله

وأما وفاته: فقد قال محمد بن ســعد: »اشتكى مالك أيامًا يسيرة، فسألت بعضَ 
د، ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، وتوفي  أهلنا عما قال عند الموت، فقالوا: تشهَّ
صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول، سنة تسع وسبعين ومائة )179هـ، 795م(، 
في خلافة هارون الرشــيد، وصلى عليه عبد الله بــن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عبــاس، وهو يومئذٍ والٍ على المدينة، ودفن بالبقيع، وكان ابن 

خمس وثمانين سنة«))). 

ثالثًا: النشأة العلمية للإمام مالك: 

»نشــأ الإمام مالك في بيت اشــتغل بعلم الأثر، وفي بيئة ســخرت جُلَّ وقتها 
هُ مالك بن أبي عامــر من كبار التابعين، روى عن عمر بن  للحديث والأثر، فجدُّ
الخطاب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وعائشــة أم المؤمنين، وقد روى 
عنه بنوه أنس أبو مالك الإمام، وربيع، ونافع المكنى بأبي ســهيل؛ ولكن يبدو أن 
أباه أنسًــا لم يكن مشــتغلً بالحديث كثيًرا، ومهما يكن حاله من العلم ففي أعمامه 
ه غَناء، ويكفي مقامهم في العلم لتكون الأسرة من الأسر المشــهورة بالعلم،  وجدِّ
ى  ه من قبل مالك من إخوته أخوه النــر، فقد كان ملازمًا للعلماء يتلقَّ ولقــد اتَّ

انظر: المراجع السابقة نفسها. 	(((
انظــر: العجلي، أحمد بن عبد الله بن صالح: الثقــات، )ص: 417(؛ الدارمي، أبو حاتم: علماء  	(((

الأمصار )ص 223(.
انظر: ابن الغزي، محمد بن عبد الرحمن: ديوان الإسلام، )4/ 105(. 	(((
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لٍ، وطلبٍ  عليهم، فنشــأ الإمام مالك وترعرع في المدينة، في صونٍ ورفاهيةٍ وتجمُّ
هُ الأوحد  للعلم، فلم يَعْرف عملً ولا تجارةً ولا سعى لسفرٍ أو صناعةٍ؛ إنما كان همُّ

طلب العلم ورواية الحديث«))). 

وأخذ الإمام مالك  عن عدد كبير من العلماء؛ منهم: »نافع، وســعيد 
المقبري، وعامر بن عبد الله بن الزبرــ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن المنكدر، 

والزهري، وعبد الله بن دينار«))). 

وفي شأن فقه الرأي: 

 فقـد تلقـاه الإمـام مالك على ربيعة بـن عبد الرحمـن الملقب بـ»ربيعـة الرأي« 
ويظهـر أن الـرأي الـذي تلقـاه الإمـام مالـك عـن ربيعة لم يكـن القيـاس وعلله 
ومناطاتـه مـن كل الوجـوه، بـل كان أساسـه التوفيـق بين النصـوص المختلفـة 
ومصالـح النـاس ومـا يكون فيه النفـع لمجموعهم؛ لـذا جاء في المـدارك ما نصه: 
»قـال ابـن وهـب: سـئل مالـك هـل كنتـم تتقايسـون في مجلـس ربيعـة ويكسر 

بعضكـم على بعـض؟ فقـال لا والله«))).

ومن هذا النص نرى أن الإمام مالــكًا  ما كان يأخذ فقه الرأي الذي 
يكثر فيه القياس والتفريع، ويدخل في الفقه التقديري الذي كان كثيًرا في العراق، 
والذي كان وليد كثرة الأقيســة، واختيار الأوصاف التي تصلح للتعليل، بل كان 

فقه الرأي عنده أساسه مصالح الناس))).

انظر: القاضي عياض، عياض بن موســى: ترتيب المدارك وتقريب المســالك، )110/1(، ابن  	(((
فرحون المالكي، إبراهيم بن علي بن محمد: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، )1/ 98(.

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، )7/ 150(. 	(((
القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، )1/ 136(.  	(((
الشيخ محمد أبو زهرة، الإمام مالك، مرجع سابق، )ص: 42(. 	(((
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رابعًا: فضائله: 

طلب الإمام مالك  العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، وقد حوى علم 
أهل الحجاز وخصوصا علماء المدينة، فقد تفقه على: نافع، وسعيد المقبري، وعامر 

ابن عبد الله بن الزبير، وابن المنكدر، والزهري، وعبد الله بن دينار.

وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة، وله إحدى وعشرون سنة، وحدث عنه جماعة 
وهو حي شــاب طري، وقصــده طلبة العلم من الآفاق في آخــر دولة أبي جعفر 

المنصور، وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد، وإلى أن مات.

وورد في فضله حديث مشــهور عن أبي هريرة  ونصه: »يوشــك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة«))). 

وقد بلغت شهرته الآفاق، وانتشر علمه، وكثر أتباعه، وقد بحثت عن السمات 
النفسية والصفات الخلقية التي أهلت هذا العالم للإمامة في الدين.

قالــوا عنه: »مالك جمُّ المناقب والفضائل، يمُّ المواهب والفواضل، اتَّســع في 
الفضل مجالُه، وفاض في الأفضال سِجَالُه، واتَّسق في التقوى قوله وفعاله، وأصبح 
قريعَ عصره))) وفريدَ دهره ومِصره، وعلمًـــا سار بذكره الركبان، وتعطر بنشره 

الزمان، جمع بين فصاحة البيان وسماحة البنان«.

رواه الترمذي في ســننه، بــاب عالم المدينة، )5/ 47( رقم 2680. وقال: هذا حديث حســن.  	(((
ورواه الإمام أحمد في مســنده، )2/ 299( رقــم: 7967، وزاد فيه: »قال قوم هو العمري قال 
فقدموا مالكًا« وذكروا في تخريجه أن إســناده ضعيف ورجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن ابن 
جريج مدلس ولا يدلس إلا عن ضعيف وهو هنا قد عنعن. وقال الذهبي في السير بعد أن أورد 
هذا الحديث بهذا الإسناد: هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن. ينظر: مسند أحمد بن حنبل، 

.)299 /2(
مُهم. ينظر: الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  قريع عصره؛ أَي: رئيسُهم، ومتُارُهم، ومُقَدَّ 	(((

تاج العروس، )21/ 540(. 
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نظم من جواهر الكلام عِقدًا يُزان بمثله نحر الإسلام، وصاغ من تبر))) الشريعة 
د  م ميراث النبوة بين الأمة الهادية، وبَرَّ تاجًا، وفتح للســنة البيضاء رتاجًا)))، وقسَّ
بماء الحيــاة عليل الأنفس الصادية، خص بالمناقب الشريفة المبينة، والمراتبِ المنيفة 

 : المتينة، كما قال فيه عبدالله بن المبارك إمام خُراسان
هَيْبَةً  يُــرَاجَــعُ  فَــاَ  الْـــوابَ  ــائِــلُــونَ نَــوَاكِــسُ الْذَْقَــــانِ يَــدَعُ  وَالــسَّ
التُّقَى سُلْطَانِ  وَعِــزُّ  الْــوَقَــارِ  سُلْطَانِ)))أَدَبُ  ذَا  وَلَيْسَ  الُْطَاعُ  فَهُوَ 

رحم الله الإمــام مالك بن أنس ورضي عنه في الأولــن والآخرين، فقد كان 
بصيًرا بالفقه عارفًا بالدين، متبحرًا في مقاصد الشريعة، حتى بات فقهه منارة تنير 

الطريق أمام القاصدين فقه الأئمة الطاهرين،  أجمعين.

ويكفيه من المناقب شرفاُ مجاورته لمدينة رسول الله  فهو لم يغادرها 
ــا، فكان الناس يأتون إليه أفواجًا في مواســم الحــج وغيره، زائرين قبر  إلا حاجًّ
الرسول  متنسمين نسيم الوحي في منزل الوحي ومهبط الشرع، مما 
كان له عظيم الأثر في نشر مذهبه في حياته  وعن الأئمة الأطهار الأخيار، 

ما أشرقت شمس أو غابت في ليل أو نهار.

التبر: ما كان من الذهب غير مضروب. ينظر: الجوهري أبو نصر إســاعيل بن حماد: الصحاح  	(((
تاج اللغة وصحاح العربية، )2/ 600(.

الرتاج: هو البابُ الْعَظِيمُ. ينظر: ابن منظور محمد بن مكرم بن على: لسان العرب، )2/ 279(. 	(((
أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. )6/ 318(. 	(((





 المطلب الثاني

الدلالة الاصطلاحية لاستشراف المستقبل

أولً: الدلالة اللغوية والاصطلاحية للاستشراف: 

ءَ: رفع بصره ينظر إليه، استشراف  الاستشراف في اللغة مأخوذ من استشرف الشَّ
المستقبل: التطلّع إليه أو الحدس به- قِمّة مُســتشِرفة: مرتفعة، مُطلَّة على غيرها.

قال غير واحد من أهل اللغة: »استشرف الشيء: رفع بصره إليه، وبسط كفه فوق 
  حاجبه، كالمستظل من الشمس..، واستشرف: انتصب، ومنه حديث أبي طلحة 
أنه كان حســن الرمي، فكان إذا رمى اســتشرفه النبــي  لينظر إلى 
موقع نبله. قال: تطاللت واســتشرفته فرأيته فقلت له: أأنت زيد الأرامل ...«))).

فْت عَلَيْهِ:  عُه؛ وأَشَْ ءِ التَّطَلُّعُ والنظرُ إلَِيْهِ وحديثُ النفْسِ وتَوَقُّ ْ ف للِشَّ »والتَّشَُّ
فْت عَلَيْهِ.  ءَ أَي أَشَْ ْ فٌ. وشارَفْتُ الشَّ لَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقُ، وَذَلكَِ الَْوْضِعُ مُشَْ اطَّ

فَ لَمُْ ناسٌ، أَي رَفَعُوا رؤُوسَهم وأَبصارَهم«))). وَفِ الَْدِيثِ: اسْتَشَْ

الزبيدي: تاج العروس، )23/ 506( ؛ نشــوان، سعيد الحميرى اليمني: شمس العلوم ودواء  	(((
كلام العرب من الكلوم، )6/ 3450(؛ عبد الحميد، أحمد مختار: معجم اللغة العربية المعاصرة، 

.)1190 /2(
ابن منظور: لســان العرب، )9/ 172(. والحديث رواه الدارمي في ســننه، )1/ 405( رقم:  	(((

1460، قال حسين سليم أسد: »إسناده صحيح«. 
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ومــن قول الإمام علي  »أُمرنا أن نســتشرف العــن والأذن«))) أي: 
ننظرهما ونتفقدهما لئلا يكون فيهما نقص، يعني في الأضاحي))).

وعــى هذا يحمل معنى الاســتشراف -وخاصة في مجال البحــث -على التطلع 
والنظر إلى المستقبل للوصول إلى ما هو أفضل، ودرء مخاطر الواقع بتقرير سياسات 

واتخاذ تدابير للوصول إلى ما هو أفضل.

الدلالة الاصطلاحية للمستقبل: 

فرق العلماء بين أواع معينة من الأزمنة، ذكرها الجرجاني في كتابه )التعريفات(، 
فقال: 

11 الأبد: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل))).-
22 الأزل: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي))).-
33 الحال: في اللغة نهاية الماضي وبداية المستقبل))).-
44 الرجاء: في اللغة: الأمل، وفي الاصطلاح: تعلق القلب بمحصول محبوب -

في المستقبل))).
55 المســتقبل: هو ما يترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه، يسمى به؛ لأن -

الزمان يستقبله))).

أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا، )2804(؛ والترمذي في سننه،  	(((
كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الأضاحي، )1498( وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.

نشوان: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، مرجع سابق، )6/ 3450(. 	(((
الجرجاني، علي بن محمد بن علي: التعريفات، )ص: 7(. 	(((

السابق نفسه، )ص: 7(. 	(((
السابق نفسه، )ص: 81(. 	(((

السابق نفسه، )ص: 109(. 	(((

السابق نفسه، )ص: 213(. 	(((
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وهذا البيان للمصطلحات الزمانية مفيــد في ترتيب مكونات الأمر -أيًا كان - 
على النحو الذي يســتوجب التوقف عند حكمة الأيام، والاستفادة من إدالاتها؛ 
التي ورد النص عليها في قولــه تعالى: بز ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ بر))). 
قال أهــل التأويل في معناها: »نداولها بين الناس« من فرح وغم وصحة وســقم 

وغنى وفقر. والدولة الكرة، قال الشاعر: 

ويــــوم نــســاء ويــــوم نــــر)))فـــيـــوم لـــنـــا ويــــــوم عــلــيــنــا

دلالة اصطلاح استشراف المستقبل في الإطار التخصصي: 

استشراف المستقبل مهارة عملية تنطوي على استقراء التوجهات العامة في حياة 
البشرية، التي تؤثر بطريقة أو بأخرى في مسارات الأفراد والمجتمعات، ولا يهدف 
الاستشراف إلى التكهن بتفاصيل أحداث المستقبل للأفراد والمجتمع أو للإنسانية 
جمعاء، وإنما يهدف إلى رسم منهج اســتباقي واعتماد سيناريوهات يمكن تحويلها 
إلى واقع ملموس يرتقي بالعمل المؤســي على أسس ومعايير مبتكرة، ترتكز على 
النتائــج المحققة لتحقيق أعلى معدلات رضا المتعاملين وســعادة الناس، وتحديد 
الاتجاهات بعيدة المدى، وتخيل مستقبل مرغوب فيه، واقتراح استراتيجيات تحقق 
الأهداف، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الواجب اتخاذها وتصحح الانحرافات 

إذا حدثت))).

وفي هذا يقول )روس داوسون - رئيس إدارة شبكة الاستكشاف المستقبلي(: 
»حتى لو كنا نعجز عن إدراك المســتقبل، فإننــا يمكننا التفكير به بطريقة ممنهجة، 
والتمعن في الاتجاهات والشــكوك، واســتخدام مجموعة واســعة ومطورة من 

سورة آل عمران، من الآية: 140. 	(((
القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، تفسير القرطبي، )4/ 218(. 	(((

ينظر: الهنداوي، أحمد ذوقان؛ الحموري، صالح سليم؛ المعايطة، رولا نايف: استشراف المستقبل  	(((
وصناعته -ما قبل التخطيط الاستراتيجي، )ص: 21(.
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المنهجيات للحصول على تصورات مفيدة«))).

وعرفة المتخصص في اســتشراف المســتقبل )د/ ســليمان الكعبي( في كتابه: 
)اســتشراف المستقبل(: »إن الاســتشراف الاسرــاتيجي عبارة عن نهج منظم، 
تشــاركي، متعدد التخصصات لاستكشــاف القوى الدافعــة للتغيير والبدائل 

المستقبلية التي تتراوح ما بين المدى المتوسط إلى المدى البعيد«))).

علاقة استشراف المستقبل بالمسألة موضوع البحث: 

هناك مسألة مهمة يجب التأكيد عليها من الناحية العملية، وهي أن الاستشراف 
يوفر مساحة واسعة لمختلف أصحاب المصلحة والخبراء للتفكير المنهجي وتطوير 
المعرفة الاســتباقية من خلال توقــع وتحليل التطورات والتحديات المســتقبلية 

لاستراتيجيات وإجراءات الحاضر.

وهذا المعنى في مجال العلــوم الشرعية، وخاصة الفقه وأصوله، مرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بما يعرف بفقــه الواقع أو فقه المآلات، فكثير مــن الفقهاء بنوا حكمهم في 
المسائل الاجتهادية على ضرورة معرفة الواقع والنظر إلى مآلات الوضع المعاصر، 

وما يؤدي إليه من نتائج -إيجابية كانت أو سلبية-.

وهذا المعنى يمكن اســتنباطه من عمــوم دلالة قول النبي  عن 
التجديد والشروح الــواردة على الحديث: »إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 

مائة سنة من يجدد لها دينها«))).

قال الملا على القــاري في شرحه للحديث: »والمراد بمن يجدد ليس شــخصًا 

السابق نفسه، )ص: 21( 	(((
السابق نفسه، )ص: 21( 	(((

أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المائة )4/ 109( رقم: )4291(  	(((
والحاكم في المستدرك )522/4(، رقم: )8592(. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 
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واحدًا، بل المراد به جماعة يجدد كل أحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية 
مــا تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية، ويكون ســببًا لبقائه وعدم اندثاره 
وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله، ولا شــك أن هذا التجديــد أمر إضافي، لأن العلم 
كل سنة في التنزل، كما أن الجهل كل عام في الترقي، وإنما يحصل ترقي علماء زماننا 

بسبب تنزل العلم في أواننا..«))).

يضــاف إلى ما تقدم أن التجديد ليس بــازم أن يكون في مجال أو علم واحد، 
بل يكون في مجالات متعددة، منها ما نحن بصدد دراسته من فقه المعاملات المالية 

المعاصرة.

وقــال النووي: »يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعــددة من أنواع الأمة ما بين 
شــجاع وبصير وفقيه ومفسر ومحدث وقائم بالأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وزاهد وعابد ولا يلزم اجتماعهم ببلد واحد«))).

الملا الهروي القاري، علي بن سلطان: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )1/ 322(. 	(((
ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي: فتح الباري، )13/ 295(.  	(((





 المطلب الثالث

 نماذج تطبيقية من القرآن الكريم

 والسنة النبوية،وسيرة الخلفاء الراشدين

على استشراف المستقبل وعلاقته بالتشريع 

أولً: دعوة القرآن الكريم إلى استشراف المستقبل: 

نجد ذلك واضحًا في عموم قوله تعالى: بز ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بر)))، يقول الشــيخ الطاهر بن عاشــور: »الذي 
يظهــر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبيــة العلمية، وأنها إيماء إلى أن الله 
سيُلهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحمير، وتلك 
العجلات التي يركبها الواحد ويحركها برجليه وتســمى )بســكلات(، وأرتال 
الســكك الحديدية، والســيارات المسيرة بمصفى النفط وتســمى )أطوموبيل(، 
ثم الطائرات التي تسرــ بالنفط المصفى في الهواء. فكل هذه مخلوقات نشــأت في 
عصــور متتابعة لم يكن يعلمهــا من كانوا قبل عصر وجــود كل منها. وإلهام الله 
الناس لاختراعها هو ملحق بخلق الله، فــالله هو الذي ألهم المخترعين من البشر 
بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرجوا في سلم الحضارة واقتباس بعضهم 

سورة النحل، الآية: 8. 	(((
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من بعض إلى اختراعها، فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن الكل؛ من نعمته«))).

وقد كان من نتاج ذلك كل وجوه الابتكارات النافعة، على الأخص: 
11 الحاسب الآلي وأهميته في تنمية القدرات الذهنية، وسهولة تبادل المعلومات، -

ونقل التجارب التنموية الناجحة، والوقوف على أسباب النجاح والفشل 
والأخذ بأحدث الأساليب في مجال البناء والتنمية.

22 الشــبكة العنكبوتية، وما صحبها من تقــدم هائل في مجال نقل المعلومات، -
وسرعة اتخاذ القرارات، في إطار ما يعرف بالحكومة الإلكترونية.

33  الأقمار الصناعية، وســائر وجوه الاتصــالات العصرية وما نتج عنها من -
كشــف المســتور في الكون، وما في باطن الأرض من ثروات هائلة، تكفي 

لإسعاد العالم، وتخليصه من بؤس الفقر والمجاعة))). 

ثانيًا: دعوة السنة النبوية إلى استشراف المستقبل: 

السنة النبوية حافلة بكثير من الشواهد التي تنم عن استشراف المستقبل وأثره 
في التشريع، ومن هذه الشواهد: 

الشاهد الأول:

اســتشرافه  مستقبل الأمة من الناحية السياسية، وما يعتريها من 
صراع سياسي ملوث بالأهواء، ولعل قوله  في شأن الدور الإيجابي 
 إبان خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان  لسيدنا الحسن بن علي 
  خير شــاهد على ذلك، ففــي الصحيح عــن أبي بكرة  يقــول: رَأَيْتُ 

ابن عاشــور، محمد الطاهر بــن محمد بن محمد: التحرير والتنوير »تحرير المعنى الســديد وتنوير  	(((
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، )14/ 111(. 

انظر: المنصوري، حمدة خلفان بالجافلة، الذكاء الصناعي في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها،  	(((
)ص: 155(.
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رَسُــولَ الله  عَلَ المنِبَِْ وَالحَسَــنُ بْنُ عَلٍِّ إلَِ جَنبْــهِ، وَهُوَ يُقْبلُِ عَلَ 
ةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: »إنَِّ ابْنيِ هَذَا سَــيِّدٌ وَلَعَلَّ اللََّ أَنْ يُصْلِحَ بهِِ بَيَْ  النَّــاسِ مَرَّ

فئَِتَيِْ عَظِيمَتَيِْ مِنَ الُمسْلِمِيَن«))).

ــؤدد وهو الشرف. وقال المهلب: الحديث  و)السَــيِّد(: الرئيس. وهو من السُّ
دال على أن الســيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس؛ لأنه  علق السيادة 
 بالإصلاح بين الناس ونفعهم، هذا معنى الســيادة))) ومن وجوه ســيادة الحسن 
ابن علي  أن الله تعالى يحقن به دماء عباده المسلمين. وأشار إلى ذلك السيد 

د الوزير مخاطبًا الإمام المهدي من أبيات:  محمَّ
بالحسين مــقــتــديًــا  كــنــت  فيـــ قـــــدوة بــأخــيــه الحــســنوإن 
فعله المــصــطــفــى  حمـــد  لإطـــفـــائـــه لـــنـــيـــار الــفــتــنفــقــد 
مخــطــئًــا فــعــلــه  في  كــــان  حسن)))ولــــو  معنى  للمدح  كــان  لمــا 

وهذا الحديث من دلائل النبوة واستشراف لمستقبل الأمة، وقد كملت الثلاثون 
بخلافة الحسن بن على  فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة 
 إحدى وأربعين من الهجرة، وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله 
فإنــه توفى في ربيع الأول ســنة إحدى عشرة من الهجرة، وقد مدحه رســول الله 
 على صنيعه هذا، وهو تركه الدنيا الفانية، ورغبته في الآخرة الباقية، 
وحقنــه دماء هذه الأمة، فنزل عن الخلافة وجعل الملــك بيد معاوية حتى تجتمع 

الكلمة على أمير واحد.

والحديث من أعلام النبوة؛ فإنه إخبار بالغيب وهو ما وقع من مصالحة الحســن 

أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب قول النبي  للحســن بن علي  	(((
: )3/ 186(، رقم )2704(.

سراج الدين، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، )17/ 78(.  	(((
الصنعاني، أحمد بن إسماعيل بن صلاح. التنوير شرح الجامع الصغير، )3/ 558(.  	(((
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معاوية وهو مشــهور، والأخبار الواردة في شأن تصديق هذا الحديث واستشراف 
النبي  لمســتقبل الأمة كثيرة، منها ما ذكر أهل الأخبار فيما حكاه ابن 
بطال أن عليًّا لما مات بايع أهل الكوفة ابنه الحســن، وبايع أهل الشام معاوية، فسار 
معاوية بأهل الشام يريد الكوفة، وسار الحسن بأهل العراق فالتقيا بمنزل من أرض 
الكوفة، فنظر الحســن إلى كثرة من معه من جيوش العــراق فنادى: يا معاوية، إني 
اخترت ما عند الله، فإن يكن هذا الأمر لك فما ينبغي لي أن أنازعك عليه، وإن يكن 
لي فقد خلعته لك. فكبر أصحاب معاوية. وقال المغيرة بن شعبة عند ذلك: أشهد أني 
سمعت رسول الله  يقول للحسن: »إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين 
فئتين من المسلمين«، فجزاك الله عن المسلمين خيًرا. وقال الحسن: اتق الله يا معاوية 
على أمة محمد لا تفنيهم بالسيف على طلب الدنيا، وغرور فانية زائلة، فسلم الحسن 
الأمر إلى معاوية وصالحه، وبايعه على السمع والطاعة على إقامة كتاب الله وسنة نبيه، 
ثم دخلا الكوفة فأخذ معاوية البيعة لنفســه على أهل العراقين، فكانت تلك السنة 
سنة الجماعة، لاجتماع الناس واتفاقهم، وانقطاع الحرب... وفي الأثر دليل على ولاية 
المفضول على الفاضل؛ لأن الحسن ومعاوية وليا وسعد وسعيد حيَّان، وهما بدريان))). 

الشاهد الثاني: 

ما رواه ابن مسعود  أن النبي  قال: »تدور رحى الإسلام 
لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا، فسبيل من هلك، وإن 
يقم لهم دينهم، يقم لهم سبعين عامًا« قلت: أمما بقى أو مما مضى؟ قال: »مما مضى«))).

 قال الخطابي: »والمراد بدوران رحى الإسلام الحرب والقتال، وشبهها بالرحى 
الدوارة بالحب لما فيها من تلف الأرواح والأشباح«. 

ابن الملقن: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، )17/ 78(.  	(((
أحمد في مسنده، )238/6 (، رقم)33707(، والحاكم في المستدرك، )108/3(، رقم)4549(  	(((

وقال : »صحيح الإسناد ووافقه الذهبي«.
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 وقال ابن الأثير في النهاية: »يقال دارت رحى الحرب إذا قامت على ســاقها، 
وأصــل الرحى التي يطحن بها، والمعنى أن الإســام يمتد قيام أمره على ســنن 
الاستقامة والبعد من إحداثات الظلمة إلى نقض هذه المدة التي هي بضع وثلاثون«.

 قوله: »وإن يقم لهم دينهم«، قال الخطابي: »ويشبه أن يكون أريد بها ملك بنى 
أمية وانتقاله عنهم إلى بنى العباس ، وكان ما بين أن اســتقر الأمر ببني 
أمية إلى أن ظهرت الدعوة بخراســان وضعت أمر بنى أمية، ودخل الوهن فيهم 

نحوًا من سبعين سنة«.

 قال الأردبيلى: »يرحم الله أبا ســليمان، أي: الخطابي، فإنه لو تأمل الحديث كل 
التأمل وبنى التأويل على ســياقه لعلــم أن النبي  لم يرد بذلك ملك 
بنى أمية دون غيرهم من الأمة بل أراد به استقامة أمر الأمة في طاعة الولاة وإقامة 
الحدود والأحكام«. وقال الأردبيلى بعد نقل كلامه: »وضعفوه بأن ملك بنى أمية 

كان ألف شهر، وهو ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر«))). 

الشاهد الثالث:

 موقفه  من قضية تأبير النخل: ففي الحديث الذي رواه مســلم 
عــن أنــس ، أن النبي  مر بقــوم يلقحون، فقــال: »لو لم 
تفعلوا لصلح« قال: فخرج شــيصًا، فمر بهم فقال: »مــا لنخلكم؟« قالوا: قلت 
كذا وكــذا، قال: »أنتم أعلم بأمر دنياكم«)))، والتأبير: التلقيح، وهو يشــق طلع 
الإنــاث ويؤخذ من طلــع الذكر فيذر فيه ليكون ذلك بــإذن الله أجود مما لم يؤبر 

الخطابي، أبو ســليمان حمد بــن محمد بــن إبراهيم، معالم الســنن، وهو شرح ســنن أبي داود،  	(((
)1819/4(، رقم) 4254(.

المرجع الســابق نفســه، وســيأتي بيان هذا الوجه من الفقه عند الإمام مالك بشأن إجازته بيعة  	(((
المفضول مع وجود الأفضل، في مسألة العمل بالمصالح المرسلة.
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وهو خاص بالنخل)))، والشيص هو: البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفًا))).

 قال النووي في بيــان معنى قوله : » أنتم أعلــم بأمر دنياكم«، 
»قال العلماء: قوله  من رأيي، أي: في أمر الدنيا ومعايشــها لا على 
التشريع، فأما ما قاله باجتهــاده  ورآه شرعا يجب العمل به وليس 
إبار النخل من هذا النوع«)))، وللإمام الطحاوي كلام بديع في تفسرــ قول النبي 
: »أنتم أعلم بأمر دنياكم«، قال: »أنه قد يحتمل أن يكون الذي كان 
عند رســول الله  من ذلك أن الإناث في غرــ بني آدم لا تأخذ من 
  الذكران شــيئًا، وهو الذي يغلب على القلوب، ولم يكن ذلك منه
إخبارًا عن وحي، وإنما كان منه على قول غير معقول ظاهر مما يتساوى فيه الناس 
في القــول، ثم يختلفون فيتبين ذوو العلم به عمن ســواهم من غير أهل العلم به، 
ولم يكن رســول الله  ممن كان يعاني ذلــك ولا من بلد يعانيه أهله؛ 
لأنه  إنما بلده مكــة، ولم تكن دار نخل يومئذ، وإنما كان النخل فيما 
سواها من المدينة التي صار إليها ، وكان مع أهلها من معاناة النخل 
والعمل ما يصلحها ما ليس مثله مع أهل مكة، وكان القول في الأمر الذي قال فيه 
ما قال: واســعا له أن يقول فيه وأن يكون ذلك القول منه على ما نفى ما يستحيل 

عنده ويكون منه على الظن به«))).

وقال الصنعاني فيه: »أنه لا ضير على الرسل في جهلهم بعض أعمال الدنيا، ولا 
نقــص فيه عليهم. وفيه أن من ظن في شيء من أمور الفلاحة ونحوها صلاحًا فله 

فعله، ولو ظن من هو أكمل منه أنه لا صلاح فيه«))).

النووي: شرح النووي على مسلم، )15/ 116(.  	(((
الزرقاني: شرح الزرقاني على الموطأ، مرجع سابق، )3/ 392(.  	(((

شرح النووي على مسلم، )15/ 116(.  	(((
الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد: شرح مشكل الآثار، )4/ 426(.  	(((

الصنعاني: التنوير شرح الجامع الصغير، مرجع سابق، )4/ 272(.  	(((
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 ودلالة الحديــث قاضية بأن جميع المبتكرات النافعة فتحت لها الســنة النبوية 
أبوابها، حتــى لا يقال إن ركوب الســيارة بدعة -كما يزعم بعض المتشــدقين- 
بدعوى أنها لم تكن موجودة في زمن النبي ، ولا السفر في الطائرات 

بدعة؛ لأنه لم يكن موجودًا، هذه أمور دنيوية لا يتوقف عليها ثواب ولا عقاب.

والدعوة إلى تفعيل دور التكنولوجيا في ابتكار أدوات اقتصادية جديدة، سواء 
في مجال التمويل أو الاستثمار، أو طريقة انتاج السلع والخدمات، تجد هذه الدعوة 

مرجعتيها في قول النبي  »أنتم أعلم بأمر دنياكم«))).

ودلالــة هذا الحديــث قاطعة في أن الشــؤون الدنيوية قابلة للتغيير حســب 
متطلبات المصلحة وسياســات الدولة، وقد ســاها الفقهاء بالمعاملات ووسعوا 
بها، حيث إنهم وضعوا عدة قواعد في هذا الشــأن، منهــا: لا ينكر تغير الأحكام 
بتغير الأزمان))). ومنها تصرف الإمام عــى الرعية منوط بالمصلحة))). والأصل 
في العقــود الإباحة ما لم تخالف نصًا شرعيــاًّ، ومعنى ذلك أن العقود والاتفاقات 
لا تنحصر فيما كان ســائدًا في عهد الرســول  أو فيما أورده الفقهاء 
في كتبهم، إنما تمتد لتشــمل كافة الصيغ والأساليب الحديثة التي تتفق مع مقاصد 

الشريعة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

وقـد أثبـت الواقـع الاقتصـادي لكثير مـن الـدول المتقدمـة أهميـة التفـوق 
النسـبي في بعض فـروع الإنتاج وزيادة التجـارة الخارجية لأي دولـة من الدول، 
ممـا يلـزم منـه ارتفـاع الكفـاءة الإنتاجية لصناعـات الدولـة، بالمقارنة مـع الدول 
الأخـرى، ومـن ثـم زيـادة الصـادرات. وهـذا مـا يوضحه النمـوذج الثـاني من 

نماذج اسـتشراف المسـتقبل.

سبق تخريجه.  	(((
الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد: شرح القواعد الفقهية، )ص: 229(. 	(((

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الأشباه والنظائر، )ص: 123( 	(((
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ثالثًا: نماذج مختارة من استشراف الخلفاء الراشدين للمستقبل: 

ما لاحظه الفاروق عمر بن الخطاب  ففي الأثر: »أنه دخل السوق في 
خلافته فلم ير فيه في الغالب إلَّ النبط«))) فاغتم بذلك، فلما أن اجتمع الناس أخبرهم 
بذلك وعذلهم في ترك السوق، فقالوا: »إن الله أغنانا عن السوق بما فتح به علينا«. فقال 
: »والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم ونساؤكم إلى نسائهم«))).

وتعليقًا على قول الفاروق عمر  يقول الكتاني: »صدقت فراســة عمر 
في هذه الأمة، فإنها لما تركت التجارة بطرقها المشروعة المرغوبة وأساليبها الناجحة 
تلقفها الغير، فأصبحت الأمة عالة على غيرها، رجالنا على رجالهم، ونساؤنا على 

نسائهم في كل شيء من الإبرة والمخيط إلى أرفع شيء وأثمنه«))).

 ودلالــة الأثر واضحة في صدق توقعات الفــاروق عمر  المبنية على 
الإفراط في الاعتماد على الاســتيراد، والقعود عن الإنتــاج، وأثر ذلك في ذهاب 

مقدرات الدول السياسية والاقتصادية، وأثر ذلك واضح وجلي. 

كل ما تقدم صريح في بيان أن اســتشراف المســتقبل هو القدرة على النظر في 
تطورات المســتقبل واحتياجاته، والقدرة على إدراك الأبعاد المســتقبلية، وأنه لا 
يهدف إلى التنبؤ بالمستقبل لكشف النقاب عما يحصل فيه، كما لو أنه أمر محدد سلفًا، 
لمســاعدتنا في بنائه، مما يحتم علينا النظر في المستقبل كشيء يمكن خلقه وتشكيله، 

وليس كشيء محتم ومقرر مسبقًا.

قال في المصباح المنير: جيل من الناس كانوا ينزلون ســواد العراق، ثم استعمل في اخلاط الناس  	(((
وعوامهم اهـ.. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، )590/2(، مادة )ن ب ط(.

الكتاني، محمد عبد الحي، نظام الحكومة الإســامية المســمى بـ»التراتيــب الإدارية«. وقد ذكر  	(((
الكتاني ذلك تحت باب: »تشديد عمر على الصحابة في تركهم الاتجار لغيرهم«، )2/ 18(.

المرجع السابق نفسه. 	(((



 فقه المصالح المرسلة عند المالكية

وأثره في استشراف المستقبل

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المصلحة المرسلة عند فقهاء المالكية.""

المطلب الثاني: أدلة العمل بالمصالح المرسلة.""

المطلب الثالث: الأسباب الداعية إلى الأخذ بالمصلحة المرسلة.""

المطلب الرابع: تحقيق القول في مسألة أن الإمام مالك أفتى بيانًا على ""
قاعدة المصالح المرسلة بجواز قتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين.

المطلب الخامس: وجه المصلحة في مسألة النهي عن إراقة اللبن ""
المغشوش.





سلك الإمام مالك -إمام دار الهجرة -الجادة المستقيمة، فلم يجعل أحكام العقل 
في المصالح تعدو طورها، وتجوز موضعها فلم يجعلها معارضة للنصوص القاطعة 
والأحكام الاجتماعيــة، ولم يضيق على العقل، فيحجر عليه أن يدرك المصالح إلا 
عن طريق النصوص، بل كان مســلكه بين ذلك قوامًا، من غير إفراط ولا تفريط، 
فكان المذهب الخصب الثري بالمعاني، من غير شطط ولا مجاوزة للاعتدال، وكان 
فيه عــاج لأدواء الناس، ومرونة تجعله يتســع لأعراف النــاس وأحوالهم على 

اختلاف منازعهم وبيئاتهم، من غير ابتداع ولا خروج))).

وحتى يتضح ما نرمي إلى تحقيقه من هذا المبحث أقسمه إلى مطالب خمسة: 

yy .المطلب الأول: تعريف المصلحة المرسلة عند فقهاء المالكية

yy .المطلب الثاني: أدلة العمل بالمصالح المرسلة

yy .المطلب الثالث: الأسباب الداعية إلى الأخذ بالمصلحة المرسلة

yy  المطلب الرابع: تحقيق القول في مســألة أن الإمام مالك أفتى بانيًا على قاعدة
المصالح المرسلة بجواز قتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين.

yy  .المطلب الخامس: وجه المصلحة في مسألة النهي عن إراقة اللبن المغشوش

)))	 الشيخ محمد أبو زهرة، الإمام مالك حياته وعصره، )ص: 431(، فقرة )رقم: 223(.





 المطلب الأول

تعريف المصلحة المرسلة عند فقهاء المالكية

عرف الإمام الشاطبي))) المصلحة، بقوله: »وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام 
حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق 
حتى يكون منعما على الإطلاق، وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون؛ لأن تلك المصالح 
مشوبة بتكاليف ومشاق، قلَّت أو كثرت تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها، كالأكل 
والشرب واللبس والســكنى والركوب والنكاح وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا 
تنال إلَّ بكد وتعب، كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع 
الوجود، إذ ما من مفســدة تفرض في العادة الجارية إلاَّ وتقترن بها أو يســبقها أو 

يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير«))).

ويؤخذ من تعريفه أمران: 

الأول: أنه عرف المصلحة بما يتفق ومقصود الشارع من الخلق، سواء كانت في 

الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ. من  	(((
أهل غرناطة. كان مــن أئمة المالكية. من كتبه: )الموافقات في أصول الفقه(، و )المجالس( شرح 
بــه كتاب البيوع من صحيح البخاري، و )الاعتصام( في أصول الفقه، ثلاث مجلدات، و )شرح 
الألفية( ســاه )المقاصد الشــافية في شرح خلاصة الكافية(. توفي  في عام )790 هـ = 

1388م(.انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، )75/1(.
الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، )44/2(. 	(((
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رتبة الضروري، لقوله: »ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان« أو في رتبة الحاجي لقوله: 
»وتمام عيشــه« أو في رتبة التحســيني لقوله: »ونيل ما تقتضيه أوصافه الشهوانية 

والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على الإطلاق«.
الثاني: قد وضــح بأنه لا توجد مصلحة خالصة في هــذه الدنيا، كما لا توجد 
مفســدة خالصة أيضا، فما من مصلحة إلَّ وتشوبها مفســدة، وما من مفسدة إلَّ 
وتشــوبها مصلحة، ولكــن العبرة في الغالــب فيها، وقد أخذ هذا من اســتقراء 

النصوص القرآنيــة، منها قوله تعالى: بز ۉ ې ې ېې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ بر))).

والسبب في ذلك أن هذه الدار دار ابتلاء واختبار، قال تعالى: بز ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ بر)))، فلو كانت المصالح خالصة 
لما تركها الناس وانجروا وراء شــهواتهم، ولو كانت المفاســد خالصة لما ارتكبها 
الناس وداســوا على عقولهم بخلاف الدار الآخرة، فــإن المصلحة فيها خالصة، 

والمفسدة كذلك؛ لارتفاع التكليف فيها.
وبناءً على هذا يتضح لنا أمرًا في غاية الأهمية، وهو أن الشــارع الحكيم عندما 

يقرر أن وصفًا ما -مصلحة أو مفسدة-، ينظر إلى الغالب، وإلى الراجح))).

تعريف المرسلة: 

المرســلة لغة: مأخوذة من رسل، الراء والسين واللام أصل واحد مطرد، يدل 
على الانبعاث والامتداد، واسترســل، أي: أرسل الإبل إرســالً، وإليه: انبسط 

واستأنس. قاله ابن فارس))). 

سورة البقرة، من الآية: 219. 	(((
سورة الملك، الآية: 2. 	(((

بوركان، محمد أحمد: المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، )ص: 28(. 	(((
)))	 انظر: ابن فارس: مقاييس اللغة، باب الراء والسين وما يثلثهما، )392/2(؛ الفيومي: المصباح 

المنير، الفيومي، )ص: 86(.
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أما تعريف المصلحة المرســلة بمعناها الإضافي المركب: فقد اختلف العلماء في 
تعريفها على حسب اختلافهم في الاحتجاج بها.

فها الآمدي بقوله: »المناسب المرسل هو الذي لم يشهد له أصل من أصول  فقد عرَّ
الشريعــة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة، ولا ظهــر إلغاؤه في صورة «))).

وعلى هــذا يمكن تعريف المصالح المرســلة بأنها: المصلحة التي لم تشــهد لها 
النصوص بالاعتبار أو الإلغاء، سواء كانت هذه النصوص عامة أم خاصة.

ومؤدى هذا التعريف: أن الشريعة الإســامية جاءت لتحقيق مصالح البشر، 
وهي جلب النفع لهم، ودفع الأذى والضر عنهم، وقد ثبت ذلك عن طريقين: 

أولهما: الاســتقراء والتتبع لــكل ما جاءت به الشريعة مــن أحكام في مختلف 
المسائل التي عالجتها.

ثانيهما: النصوص التي دلت صراحة على أن الشريعة غايتها وهدفها ومقصدها 
 : تحقيــق مصالح البشر، مثــل قوله تعالى مخاطبا الرســول الكريم 
بز ک ک گ گ گ گ بر))) والدليل في الآية على المقصود أن 
الله  يخاطب رسوله بأنه بعثه بدين الإسلام رحمة للعالمين ورفقا بهم))).

 : يقول القرطبي في تفسرــ قوله تعالى، في شأن فعل نبي الله يوسف 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  بز 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ بر))).

الآمدي، أبو الحسن سيف الدين علي: الإحكام في أصول الأحكام، )410/3(. 	(((
سورة الأنبياء من الآية: 107. 	(((

)))	 بابكر الحسن، خليفة: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، )ص: 29، وما بعدها (.
سورة يوسف، الآيات: 47 - 49. 	(((
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قـال القرطبـي: »هـذه الآيـات أصـل في القـول بالمصالـح الشرعيـة التي هي 
حفـظ الأديـان والنفـوس والعقـول والأنسـاب والأمـوال، فـكل مـا تضمـن 
تحصيـل شيء من هـذه الأمور فهو مصلحة وكل ما يفوت شيء منها فهو مفسـدة 
ودفعـه مصلحـة، ولا خلاف أن مقصـود الشرائع إرشـاد النـاس إلى مصالحهم 
الدنيويـة ليحصـل لهـم التمكـن مـن معرفـة الله تعـالى وعبادتـه الموصلتين إلى 
السـعادة الأخرويـة، ومراعـاة ذلـك فضل مـن الله  ورحمة رحم بهـا عباده 
مـن غير وجـوب عليـه ولا اسـتحقاق، هـذا مذهـب كافـة المحققين مـن أهل 

السـنة أجمعين وبسـطه في أصول الفقـه«))).

وفي فقـه السـادة المالكية يـروي القـرافي أن عمر بن الخطـاب  عندما 
قـدم الشـام ووجـد معاويـة بـن أبي سـفيان  قد اتخـذ الحُجـاب وأرخى 
الِحجـاب واتخـذ المراكـب النفيسـة، والثيـاب الهائلـة العلية، وسـلك ما يسـلكه 
الملـوك، فسـأله عـن ذلك فقـال: إنّا بـأرض نحـن فيها محتاجـون. لهذا فقـال له: 
»لا آمـرك ولا أنهـاك«، قـال القرافي: ومعنـاه أنت أعلـم بحالك هـل أنت محتاج 
إلى هـذا فيكـون حسـناً أو غير محتاج فيكـون قبيحًا، فـدلّ ذلك مـن عمر وغيره 
باختلاف الأعصـار والأمصـار  على أحـوال الأئمـة، وولاة الأمـور تختلـف 
والظـروف، والأحـوال فلذلـك يحتاجون إلى تجديـد زخارف وسياسـات لم تكن 

قديماً، وربما وجبـت في بعض الأحـوال))).

وهذا معتبر في كل حال وفي كل زمــان، فإن ترتيبات الحكم والإدارة تحكمها 
ظروف المعاصرة، وما تتطلبه من البحث عن المستجدات التقنية، في إطار ما يعرف 

بترتيبات الجودة والحوكمة.

القرطبي: تفسير القرطبي، مرجع سابق، )203/9(. 	(((
القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس: الفروق )أنوار البروق في أنواء الفروق(، )4/ 218(. 	(((



ــ                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41ند فقهاء الماعة لالمرس تعريف المصلحة :لوأال المطلب  

وفي هــذا دليل على مشروعيــة كل الابتكارات النافعة. ووجــه النفع فيها أن 
يســتفيد الناس من هذا الاختراع في حياتهم العامة، كاختراع وسائل المواصلات 
والاتصــالات، وحتى لو انحــرف بعض الناس في اســتخدام هــذا النوع من 

الاختراعات فاستخدمها في الممنوع فإنها تأخذ حكم المنع.

وقد صــدر عن المجمع الفقهي الإســامي قــرارًا حــول الآلات التي يتم 
اختراعهــا، حيث جاء فيــه: » إن كل أداة حديثة وصل إليها الإنســان بما علّمه 
الله، وســخّر له من وســائل؛ إذا كانت تخدم غرضًا شرعيًا أو واجبًا من واجبات 
الإســام، وتحقق فيما لا يتحقق من دونها، تصبح مطلوبة بقدر درجة الأمر الذي 
تخدمــه وتحققه من المطالب الشرعيــة، وفقًا للقاعدة الأصوليــة: ما يتوقف على 

الواجب فهو واجب«))). 

وهـذه دعـوة إلى إعمال العقـل في كل ما ينفـع ويعُم نفعه في خدمة الإنسـانية، 
فـإن الإسلام لا يقـف حجـر عثـرة أمـام التطويـر والارتقـاء بأسـاليب الحكـم 
والإدارة، والاسـتفادة مـن ـتجارب الآخرين، وجعلهـا نافذة للتعـاون والتكامل 

الإنساني.

لقــد فطن إلى هذه الدعــوة كثير من رواد الفقه الإســامي، وعلى رأســهم 
الإمام الماوردي - الفقيه الشــافعي- في كتابه »أدب الدنيا والدين«، قائلً: » اعلم 
أن الدنيــا لم تكــن قط لجميع أهلها مســعدة، ولا عن كافة ذويهــا معرضة؛ لأن 
إعراضها عن جميعهم عطب وإســعادها لكافتهم فســاد لائتلافهم بالاختلاف 
والتباين، واتفاقهم بالمســاعدة والتعاون. فإذا تســاوى جميعهــم لم يجد أحدهم 
إلى الاســتعانة بغيره ســبيلا، وبهم من الحاجة والعجز ما وصفنا، فيذهبوا ضيعة 
ويهلكوا عجــزا. وإذا تباينــوا واختلفوا صــاروا مؤتلفين بالمعونــة متواصلين 
 بالحاجــة؛ لأن ذا الحاجة وصــول، والمحتاج إليه موصول. وقــد قال الله تعالى: 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي )5/ 2004(.  	(((
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بز پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ بر))).)))
وتلك حكمة بالغة أوجدها الله تعالى في العلاقات الإنســانية، وجعل المنفعة 

المتبادلة هي القسمة المشتركة لبني الإنسانية جميعًا.

سورة هود، الآية: 118- 119. 	(((
أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبيب: أدب الدنيا والدين، )ص:132(. 	(((



 المطلب الثاني

أدلة العمل بالمصالح المرسلة

العمل بالمصالح المرسلة ثابت من وجوه كثيرة قرآنا وسنة وفقهًا. وهي مبسوطة 
في مظانها البحثية.

وفيما يتعلـق بأثـر العمـل بالمصالـح في اسـتشراف المسـتقبل، فـإن مراعـاة 
الشريعـة لأعـراف النـاس بشرط ألا ـتجر عليهم مفسـدة ولا تهدر لهـم مصلحة 
سـواء أكانت تلـك الأعراف معدودة في المقاصد بالنسـبة لتصرفاتهـم أو معدودة 

والأسباب. الوسـائل  في 

وبيان ما كان معتبًرا في الوســائل، كأساليب التعبير والاصطلاحات ووسائل 
الإفهام، وطرق تسليم الممتلكات وتســلمها وما شابه ذلك - فهو أن ما يتعارفه 
الناس من هذا يصبح جزءا من شــخصياتهم وأساس حياتهم- وإنما بني التشريع 
عليهما وقام على أساســهما. فهما - بما يتضمنانه مــن هذه العوائد - أدوات لتطبيق 
أحكام التشريع والوصول إلى مقاصده، والكلام في هذه المسألة مستفاض في علم 

أصول الفقه ))).

في تفصيل هذه المســألة ينظر: أبو زهرة، الإمام مالــك، حياته وعصره، )ص:425 وما بعدها؛  	(((
النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، )3/ 1362(؛ الزرقا، 

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، )ص: 135(. 



 استشراف المستقبل في فقه الإمام مالك  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            44

وليــس بخاف على أحد أهميــة التكنولوجيا المعاصرة في تحقيق ســبل العيش 
الكريم، والأخذ بأسباب الرقي والتحضر.

تقسيم المصالح من حيث الثبات والتغير: 

م الأصوليون المصلحة من حيث الثبات والتغير: إلى قسمين:  قسَّ

1- المصلحة المتغيرة بتغير الزمان والبيئات والأشخاص.

2- المصلحة الثابتة وهي التي لا تتغير.

وقد ترتب على هذا التقســيم نتيجة في غاية الأهمية، وهي أن المصلحة المتغيرة 
تقــدم على النص العام والإجمــاع، وذلك في أبواب المعامــات والعادات إذ إن 
مصالحها غير ثابتة بل يلحقها التغير والتبديل حسب الأزمان والبيئات والأحوال.

وبيـان ذلك: أن بعض أهـل العلم ذهب إلى أن الإمام مالـكًا يرى أن المصلحة 
المرسـلة تخصـص عمـوم القـرآن إذا لم يكـن قطعـي الدلالـة، كما أنها تبيـح عدم 
الأخـذ بخرب الآحـاد إذا تعارضـت معه؛ لأنـه يكون بين أيدينا دليلان أحدهما 
ظنـي والآخـر قطعي، ومـن المقـررات الفقهية »أنـه إذا تعارض ظنـي مع قطعي 
الدلالـة خصـص الظنـي بالقطعـي أو رد - أي لم يؤخـذ بـه - إن كان غير قابـل 
للتخصيـص، ويلاحـظ أن النـص القابل للتخصيـص هو النص العـام أي الذي 

يضـع قاعدة عامـة أو مبـدأ عامًا«))) .

وفى هــذا الصدد ذكر ابن العربي))) أن الإمام مالكًا يرى أن المصلحة المرســلة 
تخصص عموم القــرآن في حين أن النص قطعي الدلالة، وذلك في تفسرــ قوله 

أبو زهرة، محمد: أصول الفقه، )ص: 227(. 	(((
ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبــد الله بن أحمد، المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الحافظ  	(((
المشهور توفي بالعدوة، ودفن بمدينة فاس في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة، ابن 

خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم: وفيات الأعيان، )4 / 297(.
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 : بز ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ بر)))،
قال ابــن العربي: »إن مالكًا  قال في المرأة إذا كانت شريفة القدر لا يلزمها 
إرضــاع ولدها إن قبل ثدي غيرها؛ لمصلحة المحافظــة على جمالها جريًا على عادة 

العرب في ذلك وخصص بذلك عموم القرآن«))). 

وفي هـذه المسـألة كثير من المناقشـات ووجـوه الترجيح، تناولها الشـيخ محمد 
أبـو زهـرة - في كتابـه »أصول الفقـه« وعلَّق عليهـا بالقـول: »والمصلحة كما ترى 
لا تقـف أمـام نـص قطعي، السـند فيه قطعـي، والدلالة فيـه قطعية، أمـا إذا كان 
الحكـم ثابتًـا بنـص ظنـي في سـنده أو في دلالتـه، والمصلحة ثابتـة ثبوتًـا قطعيًا لا 
مجـال للشـك فيـه، وهـي مـن جنـس المصالـح التـي أقرتهـا الشريعة الإسلامية 
وملائمـة لهـا فـإن المصلحـة تخصـص النـص إذا كان عامًـا غير قطعـي، وتـرد 
خرب الآحـاد، إن عارضهـا؛ لأنـه يكـون بأيدينـا دليلان أحدهما ظنـي، والآخر 
قطعـي، ومـن المقررات الفقهيـة أنه إذا تعـارض ظني مع قطعـي خصص الظني 

بالقطعـي أو رد إن كان غير قابـل للتخصيص.

هذا نظر الإمــام مالك  يخصص عام القــرآن بالمصلحة كما خصصه 
بالقياس، ويرد خبر الآحاد بالمصلحة القطعية، كما يرده بالقياس القطعي، ومعنى 
ذلك أنه يكون خبر الآحاد ثابت النســبة للنبي ،لأنه يكون شــاذًا 
مخالفًــا للمقررات العامــة في الشريعة، ومثل هذا يــرد، والله  أعلم 

بالصواب))).

سورة البقرة، الآية: 233. 	(((
ابــن العربي: أحكام القــرآن، ) 275/1(؛ أبو زهرة، أصول الفقــه، )صـ221 (. ويلاحظ أن  	(((
الإمام مالك  يشرــط في المصلحة المرســلة أن يكون في الأخذ بهــا رفع حرج. المرجع 

السابق نفسه.
أبو زهرة، محمد: أصول الفقه، )ص: 287(. 	(((
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لقد ســار الإمام مالك في العمل بالمصالح المرســلة على منهــج الأولين من 
الصحابة والتابعــن - رضوان الله عليهم أجمعين - فحيثما وجدت المصلحة أخذ 
بها، ســواء كان لها شــاهد من الشرع بالاعتبار أم لم يكن لها شــاهد بالاعتبار أو 
الإلغــاء، وإن عارضتها نصوص ظنية، كان التعــارض بينهما، وقد يرجح الأخذ 
بها، ويخصص النص أو يضعف سنده إن كان عامًا، وإن لم يكن ثمة نص معارض 

أخذ بها.

والقول الفصل في المســألة أن الإمام مالكًا  في عمله بالمصالح المرسلة 
وما يســتتبعها من استشراف المســتقبل بالفتوى كان يسير في اســتنباطه الفقهي 
على أســاس معالجة شــؤون الجماعة بما يكون فيه خيرها وصلاحها، وأن تكون 
أمورها ميسرة لا عنت فيها ولا ضيق، ولا حرج ولا مشــقة، مع مراعاة الملائمة 
بــن المصلحة التي أخذ بها، وبين مقاصد الشرع، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله 
ولا دليــاً من أدلته القطعية، بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشــارع إلى 
تحصيلها بأن تكون من جنســها أو قريبة منها، ليســت غريبة عنها، وإن لم يشهد 

دليل خاص باعتبارها))).

ومن شــأن هذا التوجيه أن يكون استشراف المســتقبل فيما به الصلاح والبناء 
والرقي والازدهار مؤسسًــا على أصول شرعية منضبطة بميزان الشرع الإسلامي 

الحنيف.

أبو زهرة، محمد: الإمام مالك، )ص: 428 - 429(. 	(((



 المطلب الثالث

الأسباب الداعية إلى الأخذ بالمصلحة المرسلة

لا يجوز الأخذ بالمصلحة المرســلة مطلقًا، بل لا بد من وجود أسباب تدعو إلى 
الأخذ بها، ويمكن ردها إلى ما يلي: 

1- جلب المنافع، وهي الأمور التي يحتاج إليها أفراد المجتمع لتوفير حياة تقوم 
على أسس قوية. 

2 - درء المفاســد، وهي الأمور التي تفضي إلى إلحــاق الضرر بأفراد المجتمع 
سواء أكان ضررها ماديا أم معنويا.

3 - تغرــ الزمان، أي اختلاف الناس في عاداتهم وأخلاقهم وأوضاع حياتهم 
المعيشية العامة عما كانت عليه.

فكل واحد من هذه الأســباب السابقة يدعو إلى ســلوك طريق الاستصلاح 
باســتحداث الأحكام العامة التــي يترتب على تشريعها تحقيق الســعادة لأفراد 
المجتمع، وفق المعيــار الشرعي فقط، والجمود على المنقــولات ضلال في الدين 

وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين.

يقول الإمام الشــاطبي مبيناً منهج الإمام مالك في العمل بالمصالح المرسلة في 
العادات لا العبادات؛ لقلة ذلك في التعبدات وندرته: »... خلاف قسم العادات 
الذي هو جار على المعنى المناســب الظاهر للعقول، فإنه استرســل فيه استرسال 
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المدل العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشــارع ألا يخرج 
عنــه ولا يناقض أصلا من أصوله، حتى لقد استشــنع العلــاء كثيرا من وجوه 
استرســاله زاعمين أنه خلع الربقة، وفتح باب التشريــع، وهيهات ما أبعده من 
ذلك! ، بل هو الذي رضي لنفســه في فقهه بالاتباع، بحيث يخيل للبعض 
أنه مقلد لمن قبله، بل هو صاحب البصيرة في دين الله حسبما بين أصحابه في كتاب 
سيره، بل حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: »إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم 
أنه مبتدع«، وهذه غاية في الشــهادة بالاتباع. وقال أبو داود: أخشى عليه البدعة 

)يعني المبغض لـ مالك( .«))).

ثم علَّل الإمام الشــاطبي العمل بالمصالح المرسلة بقوله: »إن حاصل المصالح 
المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا مرجعها 
إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به. . . فهي إذا من الوسائل لا 
من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد«))).

وذكر الإمــام القرافي هذه الوجوه في كتابه الذخيرة، باب )السياســة())) منه، 
مســتهلً هذه القواعد بقوله: »التوســعة في أحكام ولاة المظالم وأمراء الجرائم))) 

ليس مخالفًا للشرع بل تشهد له القواعد« وبيان هذه القواعد كما يلي: 

أولهــا: قــال الإمام القــرافي »إن الفســاد قد كثــر وانتشر بخــاف العصر 
 الأول، ومقتىــ ذلك اختــاف الأحكام بحيث لا تخرج عــن الشرع بالكلية، 

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد: الاعتصام، تح: سليم بن عيد الهلالي، )2/ 631(. 	(((
المرجع السابق نفسه، )2/ 631( . 	(((

القرافي: الذخيرة، مرجع ســابق، )10/ 45(. وذكرها ابن فرحون في تبصرة الحكام )2/ 153  	(((
وما بعدها(، نقلً عن الإمام القرافي. 

ولاة الجرائم: قريب من عمل وزير الداخلية في النظم المعاصرة. 	(((
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ارَ«))) وتــرك هــذه القوانين يؤدي إلى  رَ وَلَ ضَِ لقولــه : »لَ ضََ
الضرر، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج«))).

الثانيــة: قال القرافي: »وثانيها: أن المصلحة المرســلة قــال بها مالك وجمع من 
العلماء، وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه القوانين 

مصالح مرسلة في أقل مراتبها«))). 

الثالثـة: قـال القـرافي: »وثالثهـا: أن الشرع شـدد في الشـهادة أكثر مـن الهداية 
لتوهـم العداوة، فاشرتط العدد والحرية، ووسـع في السّـلم والقراض والمسـاقاة 
وسـائر العقود المسـتثناة لمزيـد من الضرورة ولم يقبـل في الزنـا إلا أربعة، وقبل في 
القتـل اثنين، والدمـاء أعظـم، ولكن المقصـود السرت، ولم يحرج الـزوج الملاعن 
في البينـة خُيرِّ في أيمانـه ولم يجب عليـه حد بذلك بخلاف القذفة، لشـدة الحاجة 
في الـذب عـن الأنسـاب، وصـون العيـال والفُـرش عـن أسـباب الارتيـاب، 
وهـذه المباينـات كثيرة في الشرع لاختلاف الأحـوال، فكذلك ينبغـي أن يراعى 
اختلاف الأحـوال في الأزمـان، فتكـون المناسـبة الواقعـة في هـذه القوانين ممـا 
شـهدت القواعـد بالاعتبـار، فلا تكون مرسـلة، بل أعلى رتبة فتلحـق بالقواعد 

الأصلية«))).

رواه الإمام أحمد في مســنده )55/5، رقم: 2865( وابن ماجه في ســننه، كتاب ذكر القضاة،  	(((
بــاب من بنى في حقه ما يضر بجاره )784/2، رقم: 2340(، وصححه الحاكم في المســتدرك 
)57/2، رقم:2345(، ووافقه الذهبي. والضرر خــاف النفع. والضرار من الاثنين فالمعنى 
ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه. ولا لاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظنا أنه من باب التبادل 

فلا إثم فيه.
القرافي: الذخيرة، مرجع سابق، )10/ 45(.  	(((

المرجع السابق، نفسه، )45/10(.  	(((
القرافي: الذخيرة، مرجع سابق، )45/10(. 	(((
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وهناك وجه آخر ذكره صاحب رســالة »تعليل الأحكام الشرعية«، وهو: »أنه 
لم يرد في القرآن ولا في الســنة ما يمنع شــهادة الولد لوالده، ولا الزوج لزوجته 
ولا القريب لقريبه، فالناظر في أدلة قبول الشــهادة يجد أنها غير مقيدة بهذا الشرط 
فالقــرآن شرط العدالة، ولقــد كان بالناس صلاح في صدر الإســام فلم يكن 
الرجل يبيع دينه بدنياه فيشــهد بغير الحق، ولا يشهد الوالد بغير شفقة على ولده، 
ومن أجل ذلك قبل الصحابة شهادة هؤلاء لأولئك فلما تغيرت النفوس وضعف 
الإيمان وأحاطت الشبهات حول تلك الشــهادات لم يقبل القضاة شهادتهم دفعًا 

للفساد وعملً بالمصلحة وخصصوا بها نصوص الشهادة«))).

هذه الوجوه الفقهيــة وما ينبني عليها من أحكام وخاصة في إطار فقه المآلات 
تكشــف عن الجوهر الثمين لمخزون الفقه الإســامي، وقدرته على معالجة كل 
المتغرــات في معترك الحياة في إطــار روح الشريعة الإســامية ومقاصدها، مع 
المحافظة على الثوابت العقدية التي أحاطها الإســام بسياج منيعة، فيأخذ المسلم 
بكل ما في الحياة من وجوه النعمة، وأسباب السعادة، محتفظًا بثوابت دينه، وتلك 

نعمة كبرى.

شــلبي، مصطفى: تعليل الأحــكام الشرعية، )ص: 75/74(؛ متولي، عبــد الحميد: الشريعة  	(((
الإسلامية مصدر أساسي للدستور، )ص149(.



 المطلب الرابع
 تحقيق القول في مسألة

 أن الإمام مالك أفتى بانيًا على قاعدة المصالح المرسلة
بجواز قتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين

 أخــذ الإمام الجويني- الفقيه الشــافعي- على الإمام مالك في شــأن العمل 
بالمصالح المرســلة: »أنــه ينحل بعض الانحلال في الأمــور الكلية حتى يكاد أن 
يثبت في الإيالات والسياسات أمورًا لا تناظر قواعد الشريعة«، وكان يأخذها من 
وقائع وأقضية لها محامل على موافقة الأصول بضرب من التأويل، فكان يتمســك 
بهــا ويتخذها أصولا ويبنى عليها أمــورا عظيمة. كما روي أن عمر  قال 
للمغيرة: وكان قد أخذ قذاة))) من لحيته فظن عمر به اســتهانة فقال: أبن ما أبنت 

وإلا أبنت يدك))).

ونقل عنه مشــاطرة))) خالد وعمرو بن العــاص  على أموالهما فاتخذ 
ذلك أصــاً -أي: الإمام مالك- فــرأى إراقة الدم وأخذ أمــوال بتهم من غير 

القــذاة: هي ما يقع في العين والماء والشراب، من تراب أو تبنٍ أو غير ذلك. ابن منظور: لســان  	(((
العرب، )173/15(، مادة )قذى(.

أي قطعتها على وجه التعزير. 	(((
أي :قسمة المال مناصفة، نصفه لعمرو بن العاص، وخالد بن الوليد ، والنصف الآخر  	(((

لبيت المال.
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اســتحقاق لمصالح إيالية))) حتى انتهى إلى أن قال: أقتل ثلث الخلق في اســتبقاء 
ثلثيهم. وكان من الممكن أن يحمل قول عمر  على التغليظ بالقول وكانوا 

يعتادون ذلك وكذلك من بعدهم.

وأخذه الأموال محمول على علمه بانبســاط خالد وعمرو فيما لا يستحقان من 
مال الخمس وأموال المســلمين ولا يبلغ من حزم عمر درك مبلغ ذلك فإذا أمكن 

هذا فلا وجه لإطلاق أيدي الولاة في الدماء والأموال))).

والمالكية ينكرون نســبة هذه الفتوى إلى الإمام مالك أشد الإنكار ويقولون: 
إنها لم تنقــل في كتبهم البتة، وإنما تكلموا كما تكلم غيرهم في مســألة العدو يضع 
أمامه الأسرى المسلمين يتترس بهم في الحرب)))، فأفتوا بأنه يجوز دفاع العدو بنحو 
الرمي متى خيف اســتئصال الأمة، ولو أفضى الدفاع إلى قتل أولئك الأسرى من 

المسلمين))).

ونقرأ في ترجمة الشــيخ علاء الدين الجمالي أحد فقهاء الحنفية))) أن الســلطان 
سليمً همَّ بقتل جماعة خالفوا أمر السلطان في بيع الحرير، فدخل عليه الشيخ علاء 

أي: أعمال الولاية العامة. 	(((
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: البرهان في أصول الفقه، )2/ 181(.  	(((

المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاســم: التاج والإكليل لمختصر خليل، )4/ 545(؛ القرافي:  	(((
الذخيرة، مرجع ســابق، )1/ 150(. والتترس هو أن يحتمــي العدو بمن لا يجوز قتله عرفًا أو 

شرعًا وهي مكيدة معروفة قديمة وحديثًا.
يرى الإمام مالك  أنه: لا يجوز أبدًا قتل النساء والصبيان من الأعداء، ولو تترس بهم أهل  	(((
الحرب.انظر: ابن حجر العسقلاني:فتح الباري، )147/6(؛ الصنعاني، سبل السلام، )49/4(.
على بن أحمد بن محمد علاء الدين الجمالي: كان فقيًها أصوليًا أديبًا لغويا نحويًا مفسًرا محدثًا متبحرًا  	(((
في الفنون العقلية والنقلية مجتهدًا مطلعًا على دقائق الشرع عابدًا زاهدًا ومفتيًا في عهد الســلطان 
محمد خان وابنه بايزيد خان وكان صاحب كرامات مات ســنة اثنين وثلاثين وتســعمائة. ينظر: 

اللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، )ص: 118(. 
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الدين منكرًا عليه قتلهم، فقال له السلطان: أما يحل قتل ثلث العالم لنظام الباقي؟ 
فقال الشيخ علاء الدين: نعم، ولكن إذا أدى الحال إلى خلل عظيم، فعفا السلطان 

عن الجميع))).

وهذه الفتاوى من الأهمية بمكان في حفظ الأنفس والأموال بعيدًا عن الأهواء، 
حتى لا تزهق الأنفس هدرا بالتهم، ولا تؤخذ الأموال إلا بسبب مشروع.

لكــن تجدر ملاحظة من الأهمية بمكان، فقــد أوضح ابن القيم  تعالى 
موقف العلــاء من جواز البلوغ بالقتل تعزيرًا، فبين أن أوســع المذاهب في ذلك 
مذهب المالكيــة، وأبعدها عن التعزيــر بالقتل مذهب الحنفيــة وأنهم مع ذلك 
جوزوا التعزير به للمصلحة وأن طائفة من الشــافعية وأخرى من الحنابلة أجازوا 
القتــل تعزيرًا في بعــض الجرائم. وفي ذلك يقول  تعــالى: »وأبعد الأئمة 
عن التعزير بالقتل: أبو حنيفة)))، ومــع ذلك فيجوز التعزير به للمصلحة، كقتل 
المكثر من اللواط، وقتل القاتل بالمثقل، ومالك))) يرى تعزير الجاســوس المسلم 
بالقتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد)))، ويرى أيضًا هو وجماعة من أصحاب أحمد 

والشافعي: قتل الداعية إلى البدعة« ))) ))).

ولقد فطن المشرع الإمــاراتي في هذه الناحية إلى خطــورة الجريمة الإرهابية، 

المرجع السابق، نفسه، )ص: 183(. 	(((
انظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي ســهل: المبسوط، )26/ 122(، الزيلعي، عثمان بن علي  	(((

ابن محجن البارعي: تبيين الحقائق للزيلعي، )3/ 181(.
انظر: القرطبي: تفسير القرطبي، مرجع سابق، )18/ 53(، ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد:  	(((
البيان والتحصيل، )2/ 536(؛ ابن فرحون المالكي: تبصرة الحكام، مرجع سابق، )2/ 297(، 
الرحيباني، مصطفى: مطالب أولي النهى، )6/ 224(، ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد،  	(((

.)115 /3(
الشبراملسي، نور الدين علي: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، )7/ 403(. 	(((

ابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، )2/ 687(.  	(((
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فوضــع لها من العقوبات ما يكون حاســا في قطع جذورهــا، وحماية للمجتمع 
من مخاطر الإرهاب أصدر المشرع الوطني المرســوم بقانون اتحادي رقم)1(لسنة 
2004م، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وقد ألغي المرسوم بقانون بموجب 
المادة )67( من القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 2014م في شأن مكافحة الجرائم 

الإرهابية، والذي حل محل القانون الملغي))).

ومنها القانون رقم )20( لسنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال، 
ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ))).

خاصة وأن الجريمة الإرهابية جريمة نكراء، منشــؤها الجهل بأصول الشريعة 
الإســامية ومقاصدها الغراء، التــي جعلت الأمن والأمــان شريعة وعقيدة، 
وربطت تحقيقه والحرص عليه بسلوك المسلم، وجعلت السبب الحقيقي الذي لا 
يختلف حوله راشدان هو البعد عن تطبيق القواعد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 

في الحياة كلها.

دار القضاء، أبو ظبي، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم )7( لسنة 2014-2015م. وانظر  	(((
للباحثة: جريمة الانتساب للجماعات الإرهابية، المجلد: 5، العدد: 2، ص: )253- 290(.
وزارة العدل دولة الإمارات، الصادر في )13(محرم 1440ه الموافق) 23 ( سبتمبر 2018م. 	(((



 المطلب الخامس

وجه المصلحة في مسألة النهي عن إراقة اللبن المغشوش

 مــن المهم هنــا التأكيد على ما قاله ابــن القيم  مــن أن هذه الأحكام 

أو القرارات التي اتخذها الصحابة، ليعالجوا بها مشــكلات بيئتهم وعصرهم، إنما 

هي كما قال ابن القيم: 

 »والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف باختلاف 

الأزمنة، فظنها من ظنهــا شرائع عامة لازمة للأمة إلى يــوم القيامة، ولكل عذر 

وأجر ومن اجتهد في طاعة الله ورســوله فهو دائر بــن الأجر والأجرين. وهذه 

السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن والسنة ولكن هل 

هي من الشرائع الكلية، التي لا تتغير بتغير الأزمنة؟ أو هي من السياسات الجزئية 

التابعة للمصالح - فتتقيد بها زمانًا ومكانًا؟«))).

إن تنبيــه ابن القيم على هذه الحقيقة الكبرــة - حقيقة الجزئية والدقيقة في هذه 

ا لأهــل الفقه، حتى لا تلتبس عليهم المســالك،  السياســات - كان أمرًا ضروريًّ

وتتشدد المناهج، فيسووا بين المختلفين، أو يفرقوا بين المتماثلين.

ابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، )1/ 47(.  	(((
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قــال ابن القيم: »قال مالك في المدونة)))«: »إنَّ عمر بن الخطاب  كان 

يطرح اللبن المغشــوش في الأرضِ أدبًا لصاحبه، وكره ذلك في رواية ابن القاسم، 

ورأى أن يتصــدق به))) ومنع من ذلك في رواية أشــهب، وقال: لا يحل ذنبٌ من 

الذنوب مالَ إنسان، وإن قتل نفسًا«))).

وروي عن مالك: أنَّ المستحسن عنده أن يتصدق به، إذ في ذلك عقوبة الغاش 

بإتلافه عليه، ونفع المساكين بإعطائهم إياه، ولا يهراق))). 

وقيل لمالك: فالزعفران والمســك، أتراه مثله؟ قال: وما أشبهه بذلك، إذا كان 

ه، فهو كالَّلبن))). هو الَّذي غشَّ

ومؤدى ما تقدم أن الإمام مالك استحســن التصدق باللبن المغشوش، لأن في 

ذلك عقابًا للجاني بإتلافه عليه، ونفعًا للمســاكين في نفس الوقت بإعطائهم إياه 

وكذلك قال في الزعفران والمسك إذا غشهما الجاني وهذا معقول، لأن المال المتلف 

يضيع على الأمة كلها، وقد نهينا عن إضاعة المال.

وما من شك أن هذا الإجراء يمكن إعماله في كل مجال، وخاصة في مجال فائض 

الأطعمة، سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول.

انظر: المــواق: التاج والإكليل لمختصر خليل، مرجع ســابق، )6/ 192(؛ ابن رشــد: البيان  	(((
والتحصيل، مرجع ســابق، )9/ 319(؛ أبو الأصبغ، عيســى بن ســهل بن عبــد الله: ديوان 

الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام، )ص: 601(.
انظر: ابن فرحون المالكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، )2/ 293(.  	(((

انظــر: ابن عبد الرفيــع: معين الحــكام، )2/ 640(، ابن القيم: الطرق الحكمية في السياســة  	(((
الشرعية، مرجع سابق، )2/ 693(.

انظر: ابن فرحون: تبصرة الحكام، )2/ 293(، ابن عبد الرفيع: معين الحكام، )640/2(. 	(((
انظر: القرافي: الذخيرة، )10/ 54(، ابن عبد الرفيع: معين الحكام، )2/ 641(.  	(((
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ويرتبط هذا الإجراء بقيمة بيئية أخرى، ألا وهي المحافظة على البيئة من فائض 
الأطعمة لو تركت وشأنها دون تصدق بها أو إعادة توزيعها وتدويرها.

ومن الثابت عملا أن المحافظة على البيئة فريضة شرعية وقانونية، ومن ثم فإن 
النفايات الناجمة عن فائض المأكولات مصدر أســاس من مصادر تلويث البيئة. 
والحكمة والمحافظة على البيئة تســتوجب إعادة تدويرها وتغليفها ومن ثم إعادة 

توزيعها على المستحقين في مختلف المناطق المنكوبة أو المحرومة.

وتحرص كافة الحكومات حول العالم على التوجه إلى حلول بيئية مستدامة سعيًا 
إلى الوصول إلى عالم أخــر صحي نظيف، وهذا ما تحرص عليه دولة الإمارات 

العربية المتحدة.

وقد أفاد تقرير شركــة )ريسريش آند ماركت( البحثيــة في عام 2017م بأن 
حجم النفايات المجمعــة في دولة الإمارات العربية قد بلــغ )39 مليون و188 
ألف طن متري، 90% منها نتجت من أبو ظبي ودبي والشــارقة، كما تشــهد دولة 
الإمارات تراجعًا ملحوظًا في كمية النفايات المجمعة والتي تشمل تلك المرفوضة 
مــن مراكز التدوير، مما يعــد مؤشًرا واضحًا على تزايد الإنجــاز في عملية تدوير 

النفايات وإعادة استخدامها.

وقد فطنت دولة الإمارات العربية المتحدة واستشرفت المستقبل في هذا المجال 
وأصــدرت العديد من التشريعات التي تحفظ على الدولــة مواردها وتعمل على 
تنميتها، ومــن هذه التشريعات: القانون الاتحادي رقم )24( لســنة 1999م في 

شأن حماية البيئية وتنميتها))). 

وفي سبيل هذا أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة )4(محطات توليد للطاقة 
من النفايات تكفي لســد احتياجات أكثر من 50 ألف منزل بحلول عام 2021، 

المنشــور في الجريدة الرســمية عدد رقم )340(، )ص: 97( والمعــدل بالقانون الاتحادي رقم  	(((
)2006/11( بتاريخ 2006/5/7م.
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إذ تصل قدرتها الاستيعابية إلى أكثر من 5.2 مليون طن من النفايات، مما يساهم 
في خفض البصمة الإلكترونية لدولة الإمارات ))).

إن الدعــوة إلى مجتمع راق متقدم يأخذ بأســباب الســعادة دعوة إســامية 
خالصة، لا يعكر صفوها إلا الســلوكيات الشــاردة، التــي لاتقف على حقيقة 
اســتخلافها في الأرض، فــا أوجدها الله تعــالى إلا لعمارة الكون بكل ســبيل 
 ينفــع؛ لذا اســتحق أهلها التمكــن في الأرض، وصدق الله العظيــم إذ يقول: 

بز ئى ی ی ی ی ئج بر))).

قــال أهل التأويــل: »أمركم بعمارة ما تحتاجــون إليه فيها من بناء مســاكن، 
وغرس أشــجار. وقيل: المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار 

وغيرها«))).

ويدخل في عموم هذا المعنى كل ما من شــأنه أن يضيف قيمة إلى ما هو كائن، 
وفي هذا ذكر المــاوردي رواية عن أبي هريرة : »ســبت العجم بين يدي 
رســول الله  فنهى عن ذلك وقال: لا تسبوها فإنها عمرت بلاد الله 

تعالى فعاش فيها عباد الله تعالى«))).

والحديــث وإن لم أقف على تخريجــه لكن يؤيده الواقع، فــإن معظم التقنيات 
المعــاصرة من نتــاج عقول لا عهد لها بالإســام كدين، لكنهــا أعملت عقولها 
 في وجــوه نفــع الإنســانية، فدخلــت -في تقديــري - في عمــوم قولــه تعالى: 

المصدر: مركز دبي للإحصاء، مركز تدوير النفايات في دبي، البوابة الرســمية لحكومة الإمارات  	(((
العربية المتحدة. )تاريخ الدخول: 2021/11/19م(.

سورة هود، الآية: 61. 	(((
تفسير القرطبي، مرجع سابق، )9/ 56(.  	(((

الماوردي: أدب الدنيا والدين )ص: 164(.ولم أقف على تخريج الحديث. 	(((
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بز ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ بر)))، أي فَلَــنْ يُظْلَمُــوهُ، مع مراعاة أســباب 
النزول))).

ومنــه نهي النبــي  أصحابه عن ســب ما خلقــه الله تعالى من 
إنســان أو حيوان حتى الريح إذا غلبت الإنسان فلا يجوز سبها، روى ابن عباس 
 أن رجلا لعن الريح وقال مسلم إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد 
النبــي  فلعنها، فقال النبي : »لا تلعنها فإنها مأمورة، 

وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه«))).

فالمسلم الحق ينزه لسانه عن النطق بكل ما يسيء، حتى في تعاملنا مع الحيوانات 
المحرم على المســلم أكلها، فقد ذكر الإمام مالك  في كتابه الموطأ عن يحيى 
ابن ســعيد قال: إن عيســى ابن مريم  لقي خنزيرًا على الطريق فقال له: 
انفذ بسلام، فقيل له أتقول هذا للخنزير؟ فقال عيسى: »إني أكره وأخاف أن أعود 

لساني النطق بالسوء «))).

وهذا الأثر في دلالته من أســمى معاني أثر كمال الأخــاق في تهذيب النفس 
الإنســانية، وطريقة تعاملها مع الآخرين، حتى مــع الحيوانات التي يتندر الناس 

عليها، وهو شاهد على أن من استقام إيمانه استقامت أخلاقه.

سورة آل عمران، الآية: 115. 	(((
الطبري، محمد بن جرير: تفسير الطبري، )132/7(. 	(((

رواه أبو داود، في سننه، كتاب الأدب، باب في اللعنة، ) 278/4، حديث رقم:4908(. سكت  	(((
عنه، وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح. وقال الألباني في صحيح سنن 

أبي داود، حديث رقم: 4908: صحيح.
رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام، )985/2، رقم:1780(.  	(((





 قاعدة سد الذرائع واستشراف المستقبل

 في فقه الإمام مالك

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بقاعدة سد الذرائع وأدلة العمل بها.""

المطلب الثاني: ارتباط قاعدة ســد الذرائع باستشراف المستقبل ""
ومتى يتعين العمل بها.

المطلب الثالث: قاعدة ســد الذرائع وفتحها كأصل من أصول ""
مذهب الإمام مالك دون غيره.

المطلب الرابع: قاعدة ســد الذرائع المعنية باستشراف المستقبل ""
وتطبيقاتها في الفقه المالكي.

المطلب الخامس: أهم المســائل المخرجة على قاعدة سد الذرائع ""
في التسامح الديني وقبول الآخر.

المطلب السادس: قاعدة سد الذرائع في الفقه المالكي واستشراف ""
المستقبل في المجال الطبي.





قاعدة سد الذرائع أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها في استنباطه 
الفقهي الإمام مالك  وتقوم هذه القاعدة على أســاس أن وسيلة المحرم 
محرمة ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر، ووســيلة الواجب 
واجبة، فالفاحشة حرام، والنظر إلى عورة الأجنبية حرام؛ لأنها تؤدي إلى الفاحشة 

-والعياذ بالله-.

والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل 
وإلى ما يتوسط متوسطة.

وقد أفاض العلماء في الحديث عن هذه القاعدة، ومنهم الإمام القرافي المالكي، 
وابن القيم الحنبلي وغيرهما كثيرون.

وواقــع الحال في قاعدة ســد الذرائع أنهــا ترتبط بمآلات الأحــكام أي أنها 
استشراف للمستقبل من خلال الواقع المعاش بجلب المصالح ودفع المفاسد، دون 
نظر إلى النيات والمقاصد، فهذه فيما بينه وبين ربه وحتى تتم الفائدة يمكن تقســيم 

هذا المبحث إلى مطالب ستة: 

yy .المطلب الأول: التعريف بقاعدة سد الذرائع وأدلة العمل بها

yy  المطلب الثاني: ارتباط قاعدة ســد الذرائع باستشراف المستقبل ومتى يتعين
العمل بها.
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yy  المطلب الثالث: قاعدة سد الذرائع وفتحها كأصل من أصول مذهب الإمام
مالك دون غيره.

yy  المطلب الرابع: قاعدة سد الذرائع المعنية باستشراف المستقبل وتطبيقاتها في
الفقه المالكي.

yy  المطلب الخامس: أهم المســائل المخرجة على قاعدة سد الذرائع في التسامح
الديني وقبول الآخر.

yy  المطلب الســادس: قاعدة سد الذرائع في الفقه المالكي واستشراف المستقبل
في المجال الطبي.



 المطلب الأول
التعريف بقاعدة سد الذرائع وأدلة العمل بها

الذريعة: هي الوسيلة والسبب إلى الشيء، وأصلها عند العرب: الناقة التي يستتر 
بها رامي الصيد حتى يصل إلى صيده))).

قال ابن تيمية: »والذريعة: ما كان وســيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في 
عــرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محــرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم 
يكن فيها مفســدة، ولهذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة 

إلى فعل المحرم«))). 

وقال الشاطبي: »حقيقة الذريعة: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة«))).

والذرائع بذلك تختلف عن الحيل، فســد الذرائــع مطلوب، والحيل محرمة لا 
تجوز، لأن حقيقتها: تقديــم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في 

الظاهر إلى حكم آخر، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة))).

ابن منظور: لســان العرب، مرجع ســابق، )96/8(؛ الفيروزآبادي: القاموس المحيط، مرجع  	(((
سابق، )3 /24(.

ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: مجموع الفتاوى، )3 /139(. 	(((
الشاطبي: الموافقات، مرجع ســابق، )3 /199(؛ القرافي: الفروق، مرجع سابق، )32/2 وما  	(((

بعدها(. 
الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق، )3 /201(. 	(((
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قـال ابـن تيميـة: »واعلـم أن تجويـز الحيـل يناقـض سـد الذرائـع مناقضـة 
ظاهـرة، فإن الشـارع سـد الطريـق إلى ذلـك المحرم بـكل طريق، والمحتـال يريد 

أن يتوسـل إليـه«))).

وقـال ابـن القيـم: »وتجويـز الحيـل يناقض سـد الذرائـع مناقضة ظاهـرة فإن 
الشـارع يسـد الطريـق إلى المفاسـد بـكل ممكـن، والمحتـال يفتـح الطريـق إليهـا 
بحيلـة، فأيـن من يمنع مـن الجائز خشـية الوقوع في المحـرم إلى من يعمـل الحيلة 

إليه«))). التوصـل  في 

وبناء على ما تقــدم فإن الطريق إلى الحرام حرام، والطريق إلى المباح مباح، وما 
لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب.

والعمـل بسـد الذرائـع ليس على إطلاقه بل يشرتط للعمل بهـا عدة شروط 
ينطـوي على  المشروع  الفعـل  كان  إذا  إلى مفسـدة،  العمـل  يـؤدي  أن  أهمهـا: 
مصلحـة، فإنـه يشرتط في تلـك المفسـدة أن تزيد على هـذه المصلحـة، أو بالأقل 
أن تكـون مسـاوية لها عملاً بقاعدة »درء المفاسـد مقدم على جلـب المصالح«))). 
أمـا إذا كانت مصلحـة الفعل المشروع تزيد على المفسـدة، فإن الفعـل لا يمنع))). 

وسـوف يـأتي بيانه.

أدلة العمل بقاعدة سد الذرائع: 

العمل بالمصالح المرســلة مــروع، وقام الدليل على مشروعيتــه من القرآن 
الكريم والسنة النبوية والإجماع، ومن هذه الأدلة: 

ابن تيمية: مجموعة الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، )3 /145(. 	(((
أبو زهرة: الإمام مالك، مرجع سابق، )ص: 433(. 	(((

انظر: الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق، )196/4(. 	(((
انظر: القرافي: الفروق، مرجع سابق، )33/2(. 	(((
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أ - من القرآن الكريم: 

 قولــه تعــالى: بز ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې بر))).

 وسبب النزول كما قال ابن عباس  لما نزلت بز ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ بر)))، قال المشركون: يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا، 
أو لنهجون ربك فنزلت الآية، وقال قتادة: »كان المســلمون يسبون أصنام الكفار 

فنهاهم الله عن ذلك لئلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة«))).

وجه الدلالة من الآية: أن الله  نهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين، 
وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي سب المشركين 
ا لهذه الذريعة، وهذا دليل على المنع من الجائز إذا كان  لله ، فكان النهى ســدًّ

يؤدى إلى محرم.

والمعنى: » يقول تعالى ناهيًا رســوله  والمؤمنين عن ســب آلهة 
المشركــن، وإن كان فيه مصلحة، إلَّ أنه يترتب عليه مفســدة أعظم منها، وهي 

مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو..« ))).

والملاحــظ أن الله تعالى لما أمر باتباع ما أوحي إليــه وبموادعة المشركين عدل 
عن خطابه إلى خطاب المؤمنين، فنهوا عن ســب أصنــام المشركين ولم يواجه هو 
 بالخطاب وإن كان هو الذي ســبت الأصنام على لسانه وأصحابه 
تابعــون له في ذلــك؛ لما في مواجهتــه وحده بالنهــي من خلاف مــا كان عليه 
 من الأخلاق الكريمة، إذ لم يكن  فحاشًا ولا سخابًا 

سورة الأنعام، الآية: 108. 	(((
سورة الأنبياء، الآية: 98. 	(((

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، )61/7(.  	(((
ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير ابن كثير، )3/ 314(.  	(((
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ولا سبابًا فلذلك جاء الخطاب للمؤمنين فقيل: بز ھ ھ بر))).

قال القرطبــي: »قال العلماء: حكمها باق في هــذه الأمة على كل حال، فمتى 

كان الكافر في منعة، وخيف أن يســبَّ الإســام، أو النبي  أو الله 

)ســبحانه( فلا يحل لمســلم أن يســب صلبانهم، ولا دينهم، ولا كنائسهم، ولا 

يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية«))).

وقال ابن العربي: »منع الله تعــالى في كتابه أحدًا أن يفعل فعلً جائزًا يؤدي إلى 

محظور، ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في ســد الذرائع، وهو كل عقد جائز 

في الظاهر يؤول، أو يمكن أن يتوصل به محظور«))). 

وقال القاسمي في تفسرــه: »متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا 

الله، أو رســوله، أو القرآن لم يجز أن يُسَــبُّوا ولا دينهم، قال: وهى أصل في قاعدة 

سد الذرائع«))).

واســتنبط العلماء من حكم هذه الآية الكثير من الأحكام التشريعية التي تتعلق 

باستشراف المستقبل: 

1 - للمحــق أن يكفَّ عن حــق يكون له، إذا أدى ذلــك إلى ضرر يكون في 

الدين، قال ابــن العربي: وهذا فيه نظر اختصاره: »أن الحق إذا كان واجبًا فيأخذه 

بكل حال، وإن كان جائزًا ففيه يكون هذا القول« أ.هـ))).

ابن حيان الأندلس، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: تفسير البحر المحيط، )4/ 611(.  	(((
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، )61/7(. 	(((

ابن العربي: أحكام القرآن، )744/2(. 	(((
القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد: تفسير القاسمي = محاسن التأويل، )4/ 463(.  	(((

انظر: ابن العربي: أحكام القرآن، مرجع سابق، )744/2(. 	(((
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2 - إذا كانت الطاعة تؤدي إلى مفســدة خرجــت عن أن تكون طاعة فيجب 
النهي عنها، »كما ينهى عن المعصية«))). 

3 - الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها، فإن ما يؤدي إلى الشر شر))). 

4 - إذا كان الرجــل مشــتغلً بكتب المجون ونحوها وخيــف من نقله عنها 
انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فيجب تركه وكتبه الأولى))).

ب - أدلة العمل بقاعدة سد الذرائع من السنة النبوية: وهي كثيرة، منها: 

مــا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو  قال: قال رســول الله 
جُلُ وَالدَِيْهِ« قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَِّ، وَكَيْفَ   »إنَِّ مِنْ أَكْبَِ الكَبَائرِِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّ
هُ«))). جُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّ جُلُ أَبَا الرَّ جُلُ وَالدَِيْهِ؟ قَالَ: »يَسُبُّ الرَّ يَلْعَنُ الرَّ

ووجه الدلالة من هذا الحديــث: أن النبي  جعل الرجل لاعنا 
لأبويه إذا كان ســببا في ذلك، وإن لم يقصده. وفيه دليل على أن من تسبب في شيء 
جاز أن ينســب إليه ذلك الشيء وإنما جعل هذا عقوقًا لكونه يحصل منه ما يتأذى 

منه الوالد تأذيا ليس بالهين.

قـال النـووي  في شرحـه للحديـث: »فيه دليـل على أن من تسـبب في 
شيء جـاز أن ينسـب إليـه ذلـك اليشء، وإنما جعـل هـذا عقوقًا لكونـه يحصل 
منـه مـا يتـأذى بـه الوالـد تأذيـا ليـس بالهين، وفيـه قطـع الذرائـع، فيؤخـذ منه 
النهـى عـن بيـع العصير ممـن يتخذ الخمـر، والسلاح ممن يقطـع الطريـق ونحو 

ابن حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط، مرجع سابق، )199/4(. 	(((
البيضاوي، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد: تفسير البيضاوي، )42/2(. 	(((

ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، )3/ 13(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: لا يسب الرجل والديه )8/ 3، حديث رقم:5973(؛  	(((

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها )92/1، حديث رقم :90(.
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أعلم))). والله  ذلـك«. 

وقال ابن حجر: »قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في ســد الذرائع، ويؤخذ 
منــه أن من آل فعله إلى محرم يحــرم عليه ذلك الفعــل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم، 
والأصل في هذا الحديث: قوله تعالى: بز ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ بر))).

وهــذا التوجيه صمام أمــن المجتمعات واســتقرارها، بعيدًا عــن التعصب 
أو التحــزب، حتى ولو كان الســب أو الشــتم لآلــة صماء أو بهيمــة عجماء.

ج - أدلة العمل بقاعدة سد الذرائع من الإجماع: 

إجماع الصحابة  وعامة الفقهــاء على قتل الجماعة بالواحد، وإن كان 
قياس القصــاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصــاص ذريعة إلى التعاون على 
سفك الدماء، قال ابن قدامة: »لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع 

إلى القتل به، فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع والزجر«))).

مها الإمام مالك في  وقد تتابع كثير من العلماء على اعتبار ســد الذرائع، وحكَّ
أكثر أبواب الفقه، كما ذكر الشــاطبي، وقال بعد أن ذكر خلافا بين الإمامين مالك 

والشافعي: »فقد ظهر أن قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة«))).

ومن جميع الوجوه فإن قاعدة ســد الذرائع قاعدة أساســية في رســم سياسة 
المستقبل في كثير من الوجوه المجتمعية، سياسية كانت أو اقتصادية، أو غيرها.

النووي: شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، )2 /88(. 	(((
سورة الأنعام، الآية: 108. 	(((

ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، )8/ 290(.  	(((
الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق، )5/ 185(. 	(((



 المطلب الثاني

 ارتباط قاعدة سد الذرائع

باستشراف المستقبل ومتى يتعين العمل بها

قاعدة سد الذرائع في حقيقتها استشراف للمستقبل؛ لأن الأصل في اعتبار سد 
الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال، ومــا تنتهي في جملتها إليه، فإن كانت تتجه 
نحو المصالح التي هي المقاصد والغايات من معاملات بني الإنســان بعضهم مع 
بعض كانت مطلوبة بمقدار يناســب طلب هذه المقاصد وإن كانت لا تساويها في 
الطلب وإن كانت مآلاتها تتجه نحو المفاســد، فإنها تكون محرمة بما يتناســب مع 

تحريم هذه المفاسد، وإن كان مقدار التحريم أقل من هذه الوسيلة))).

مدى ارتباط قاعدة سد الذرائع بالنية والقصد: 

يقـول الشـيخ محمـد أبـو زهـرة : »والنظـر في هـذه المـآلات لا يكون 
إلى مقصـد العامـل ونيتـه، بـل إلى نتيجـة العمـل وثمرتـه، وبحسـب النيـة يثاب 
الشـخص أو يعاقـب في الآخـرة، وبحسـب النتيجـة والثمـرة يحسـن الفعـل في 
الدنيـا، أو يقبـح، ويطلـب أو يمنـع؛ لأن الدنيـا قامـت على مصالـح العبـاد، 
وعلى القسـطاس والعدل، وقد يسـتوجبان النظـر إلى النتيجة والثمـرة دون النية 

الحسـن«. والقصد  المحتسـبة، 

ابن القيم: إعلام الموقعين، مرجع سابق، )3 /171(. 	(((
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ويظهر ذلك بوضوح من خلال مســألة النهي عن سب معبودات المشركين، 
فمن ســب الأوثان مخلصًا العبادة لله تعالى، فقد احتســب نيته عند الله في زعمه، 
ولكنه  نهى عن السب إن آثار ذلك حنق أو حفيظة المشركين، فسبوا 
الله تعالى، ومن هنا كان النهي عن سب معبودات المشركين واضحًا في قوله تعالى: 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  بز 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې بر)))، فهذا النهي الكريم 

كان الأمر الملاحظ فيه هو النتيجة الواقعة، لا النية الدينية المحتسبة))).

مثال آخر: 

قد يقصد الشخص الشر بفعل المباح، فيكون آثمً فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن 
ليس لأحد عليه ســبيل، ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعي، كمن يرخص 
في سلعته، ليضر بذلك تاجرًا ينافســه، فإن هذا بلا شك عمل مباح، وهو ذريعة 
إلى إثم، هو الإضرار بغيره، وقد قصــده، ومع ذلك لا يحكم على عمله بالبطلان 
بإطلاق، ولا يقع تحت التحريــم الظاهر الذي ينفذه القضاء، فإن هذا العمل من 
ناحيــة النية ذريعة للشر، ومن ناحية الظاهر قد يكــون ذريعة للنفع العام والنفع 
الخاص، فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه، ومن رواج تجارته ومن حسن الإقبال 

عليه وينتفع العامة من ذلك الرخص، وقد يدفع إلى تنزيل الأسعار))).

منهج الإمام الشاطبي في المسألة: 

هــذه النتيجة وجدت صراحــة في كلام الإمام الشــاطبي، فقد فرض صورة 
يقصد فيها العامل إلى نفع نفســه وإلى ضرر غرــه معًا، وليس في القضية نفع عام 

سورة الأنعام، آية: 108. 	(((
أبو زهرة: الإمام مالك، مرجع سابق، )ص: 433(. 	(((

المرجع السابق، )ص: 434(.  	(((
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ولا فســاد عام، فقال : »لا إشــكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث 
هو إضرار«؛ لثبوت الدليل على أن »لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«)))، لكن يبقى 
النظر في هذا العمل الذي اجتمع فيــه قصد نفع النفس وقصد إضرار الغير؛ هل 
يمنع منه فيصير غير مأذون فيه، أم يبقــى على حكمه الأصلي من الإذن، ويكون 
عليه إثم ما قصد؟ هذا مما يتصور فيه الخلاف على الجملة، وهو جار على مســألة 

الصلاة في الدار المغصوبة، ومع ذلك؛ فيحتمل في الاجتهاد تفصيلا.

وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل، وانتقل إلى وجه آخر في اســتجلاب 
تلك المصلحة أو درء تلك المفســدة؛ حصل له ما أراد أولا، فإن كان كذلك؛ فلا 
إشكال في منعه منه؛ لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار؛ فلينقل عنه ولا 

ضرر عليه؛ كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد غير الإضرار))).

»وإن لم يكن له محيص عن تلك الجهة التي يستضر منها الغير؛ فحق الجالب أو 
الدافع مقدم، وهو ممنوع من قصد الإضرار«))).

والنتيجة المســتنبطة من ذلك كله هي أن أصل ســد الذرائع لا تعتبر النية فيه 
على أنها الأمر الجوهري في الإذن أو المنع، إنما النظر فيه إلى النتائج والثمرات، فإن 
كانت نتيجة العمل مصلحة عامة كان واجبًا بوجوبها، وإن كان يؤدي إلى فســاد، 

فهو ممنوع بمنعه، لأن الفساد ممنوع، فما يؤدي إليه فممنوع أيضًا.

بيان متى يتعين العمل بسد الذرائع: 

قد يتعين العمل بســد الذرائع، إذا كانت الذريعة مؤدية إلى محظور منصوص 

المرجع السابق نفسه، )ص: 434(. 	(((
ويمثل له بمن يبني جدارًا يسد به الشمس والنور والهواء عن جاره، وله من ذلك بد ولا حاجة إليه. 	(((
الشــاطبي: الموافقات، مرجع سابق، )3/ 56( وانظر: الشــيخ أبو زهرة، الإمام مالك، مرجع  	(((

سابق، )ص: 434(. 
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عليه، لا إلى مطلق محظور، ويســتفاد هذا من كلام ابن العــربي في كتابه »أحكام 
القرآن« عند الكلام في تفسير آية اليتامى، وهي قوله تعالى:بز ٻ پ پپ 
پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ بر)))، وبيانه أنه يجوز للوصي أن يشرــي 

مال اليتيم.

وز له  يقول ابن العربي: »فإن قيل: فلم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع، وجَّ
ذلك من نفسه مع يتمته؟ قلنا: إنما نقول يكون ذريعة لما يؤدي من الأفعال المباحة إلى 
محظور منصوص عليه، وأما هاهنا فقد أذن الله سبحانه في صورة المخالطة، ووكل 
 الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقولــه تعالى: بز ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ بر)))، 
وكل أمر مخوف وكل الله تعالى فيه المكلف إلى أمانته لا يقال فيه إنه يتذرع إلى محظور 
فيمنع منه، كما جعل الله سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن، مع عظم ما يترتب 
عــى قولهن في ذلك من الأحكام، ويرتبط به من الحل والحرمة والأنســاب، وإن 

جاز أن يكذبن«))).

ويفهم من هذا أن الذريعة تســد إذا كانت تــؤدي إلى محظور منصوص عليه، 
لكن المتتبع لكتب المالكية في الأصول والفروع يجد أنهم يتجهون في ســد الذرائع 
إلى سد وسائل الفساد، فكل ما يؤدي إلى فساد غالبًا فهو ممنوع من غير تقييد بكون 
ذلك الفساد قد نصَّ عليه بنص خاص به، أو كان داخلً في النهي العام عن الضرر 

والضرار، وعن كل فساد ))).

وهكذا يظهر لنا أن الشريعة الإســامية قد بنت كثرًــا من أحكامها المنطوق 

سورة البقرة، الآية: 220. 	(((

سورة البقرة، الاية: 220. 	(((
ابن العربي: أحكام القرآن، مرجع سابق، )1/ 217(. 	(((

أبو زهرة: الإمام مالك، مرجع سابق، )ص: 442(. 	(((
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بها في الكتاب والســنة على رعاية سد الذرائع، وقد اســتخلص الفقهاء من هذه 
الأحكام الكثيرة أن من أصول الشريعة ســد ذرائع الفســاد، واستمدوا من هذا 

الأصل أحكامًا حالوا بها بين الناس وبين ما يفضي إلى كثير من مواقع الفساد، 

وقاعدة سد الذرائع قاعدة محكمة، وفيها شاهد واضح على أن الشرع الإسلامي 
صالح لكل زمان ومكان، وأن ســد الذرائع مصدر من مصادر العمل بالسياسة 
الشرعية، وأنه من أوســع الأبواب التي تدخل منها السياسة الشرعية للعمل على 
إصلاح شــئون الأمة، والأخذ بها في الجادة وطريق الاستقامة، والنهوض بها على 
الأســباب القوية القويمة من قواعد الشريعــة وأحكامها، فإن ولي الأمر إذا رأى 
شــيئًا من المباح قد اتخذه الناس - عن قصد -وســيلة إلى مفسدة، أو أنه - بسبب 
فســاد الزمان - أصبح يفضي إلى مفسدة أرجح مما قد يفضي إليه من المصلحة كان 
له أن يحظره ويسد بابه، ويكون ذلك من الشريعة، وعملً بالسياسة الشرعية التي 

تعتمد - فيما تعتمد - على قاعدة سد الذرائع.





 المطلب الثالث

 قاعدة سد الذرائع وفتحها كأصل

من أصول مذهب الإمام مالك دون غيره

أولا: قاعدة سد الذرائع كأصل من أصول مذهب الإمام مالك دون غيره: 

مبدأ »سد الذرائع« أصل من أصول الفقه المالكي في المشهور، وقد شاركهم فيه 
بعض الفقهاء على اختلاف فيما بينهم، وهذا ما قاله الإمام القرافي في كتاب »تنقيح 
الفصول« وأمــا الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقســام أحدها معتبر 
إجماعًا كحفر الآبار في طرق المســلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام 
عند من يعلم من حاله أنه يســب الله تعالى حينئذ، وثانيهــا ملغى إجماعًا كزراعة 
العنب فإنه لا يمنع خشــية الخمر والشركة في ســكنى الدار خشية الزنا، وثالثها 
مختلــف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنــا نحن الذريعة فيهــا وخالفنا غيرنا فحاصل 

القضية أننا قلنا تسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا))).

وقد بــنَّ الإمام القرافي في كتابه: »الفروق« بعض وجوه التفصيل في القســم 
الثالث المختلف فيه مع غيرهم، فيقول: »وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ 
كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل 
الشهر فمالك يقول: إنه أخرج من يده خمســة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر فهذه 
وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البيع لذلك، والشافعي 

القرافي، شهاب الدين: شرح تنقيح الفصول، )ص: 448(.  	(((
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يقــول: ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهــره فيجوز ذلك وهذه البيوع 
يقال: إنها تصل إلى ألف مســألة اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي وكذلك 
اختلف في النظر إلى النساء هل يحرم؛ لأنه يؤدي إلى الزنا أو لا يحرم والحكم بالعلم 
هل يحرم؛ لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من القضاة السوء أو لا يحرم وكذلك اختلف 
في تضمين الصناع؛ لأنهم يؤثرون في الســلع بصنعتهم فتتغير الســلع فلا يعرفها 
ربها إذا بيعت فيضمنون ســدا لذريعة الأخذ أم لا يضمنون؛ لأنهم أجراء وأصل 
الإجارة على الأمانة قولان، وكذلك تضمين حملة الطعام لئلا تمتد أيديهم إليه، كثير 
في المسائل فنحن قلنا بســد هذه الذرائع ولم يقل بها الشافعي، فليس سد الذرائع 
خاصا بمالك  بل قال بها هو أكثر من غيره وأصل ســدها مجمع عليه«))).

ثانيًا: فتح باب الذرائع عند الإمام مالك وأثره في استشراف المستقبل: 

ســبق أن ذكرنا أن دفع وسائل الفساد بكل وســيلة معتبرة شرعا لأن الفساد 
ممنوع، فيمنع ما يؤدي إليه، أما المصلحة فيجب الأخذ بها؛ لأن المصالح مطلوبة، 

ويسمى ذلك فتح باب الذرائع، كما يسمى الأول بسد الذرائع.

وفتح باب الذرائع مأخوذ به عند الإمام مالك كسده، ولذلك يقول القرافي في 
فروقه: »اعلم أن الذريعة كما يجب ســدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن 
الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي 

للجمعة والحج«))).

وبالجملة فكل ما يؤدي إلى مصلحــة فهو مطلوب كطلب هذه المصلحة، فإن 
كانت واجبة كان واجبًا في تعــن طريقًا لها، وإن كانت المصلحة مأذونا فيها فقط 

كانت الوسيلة مأذونا فيها.

القرافي: الفروق، مرجع سابق، )2/ 32(.  	(((
المرجع السابق، نفسه. )2/ 33(. 	(((
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ومما يدخل في هذا الوجه من فتح الذرائع وجوب الصناعات باعتبارها ذرائع 
للمصالح العامة التي يقوم عليها شــأن العمران، ولا يستغني عنها الناس، وكان 
وجوبها على الكفاية لا على أنه فرض عين؛ لأن الناس ليســوا جميعا مطالبين بأن 
يكون صناعًا بل هــم مطالبون فقط بإيجاد الصناعــات الكافية لإقامة العمران، 

ويكفي في ذلك الوجوب على الكفاية.
ومن تتمة القول في هذه المسألة ما قاله الإمام الغزالي ، فقد اعتبر تعلم 
أصول الصناعات فرض كفايــة، إذ قال في الإحياء: »إن أصول الصناعات أيضًا 
من فروض الكفاية، كالفلاحة والحياكة، والسياسة، بل والحجامة، والخياطة فلو 

خلا البلد من الحجام لسارع الهلاك إليهم«))).
وهو مثال لضرورة النمو المتوازن الــذي لا تهمل فيه الصناعة، أو غيرها على 

حساب المغالاة في نشاط آخر، كما هو الحال في الاقتصاديات المتخلفة.
هكذا يظهر لنا أن الســمة العامة للنظرة الإسلامية للقطاعات الاقتصادية هي 

تشجيع النمو المتوازن فيها، بلا نص يقطع بتفضيل قطاع على آخر.
ولعل رأى الإمام القسطلانى في شرحه للبخاري خير دليل على ذلك، فقد قال 
الشيخ: »إن المسألة تختلف باختلاف الأحوال، فحيث احتيج إلى الأقوات تكون 
الزراعة أفضل؛ للتوســعة على الناس، وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق، 
تكون التجارة أفضــل، وحيث احتيج إلى الصنائع تكون هذه أفضل«)))، أي: أنه 
لا يجب أن يهمل قطاع لحســاب آخر، كما يجب الاهتــام أكثر بالقطاع الذي يقل 

المعروض من منتجاته على الطلب.

أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد: إحياء علوم الدين، )1/ 16(.  	(((
انظر: القســطلاني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك: إرشــاد الســاري لشرح صحيح  	(((

البخاري، )4/ 171(. 





 المطلب الرابع
 قاعدة سد الذرائع المعنية باستشراف المستقبل

وتطبيقاتها في الفقه المالكي

أولا: قاعدة سد الذرائع المعنية بالحكم عن الفقهاء:

قسم الشاطبي العمل بسد الذرائع إلى أربعة أقسام))): 
أحدها: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا، أعني القطع العادي؛ كحفر البئر  --

خلف باب الدار في الظلام، بحيث يقع الداخل فيه بلا بد، وشبه ذلك.
والثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا؛ كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا  --

إلى وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي غالبها ألا تضر أحدا، وما أشبه ذلك.
والثالث: ما يكون أداؤه إلى المفســدة كثيرا لا نادرا، بحيث يغلب على الظن  --

الراجح أن يؤدي إليها كبيع الســاح من أهل الحــرب، والعنب من الخمار، وما 
يغش به ممن شــأنه الغش، ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن لا على سبيل القطع 

أداؤه إلى المفسدة.
والرابع: ما يكون أداؤه إلى المفســدة كثيرا ولكن كثرته لم تبلغ مبلغ أن تحمل  --

العقل على ظن المفســدة فيه دائمً، كمســائل بيوع الآجال، أي التي قد تفضي إلى 
الربا.

الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق، )3/ 54(.  	(((
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وفي شــأن القسم الرابع: وهوما يكون ترتب المفســدة على الفعل كثيًرا ولكن 
لا يبلغ درجة الغالب الراجح فيرجح جانب المفســدة على جانب أصل الإذن في 
الفعل، فقد لوحظ -كما يقول الشــيخ محمد أبو زهرة  - جانبان قويان من 
النظر، أحدهما النظر إلى أصل الإذن، واصل الإذن كان لمصلحة راجحة للفاعل، 
ولذا أجازه الشــارع منه، والثاني المفسدة التي كثرت، وإن لم تكن غالبة، فنظر أبو 
حنيفة والشــافعي  إلى أصل الإذن، ولذلك كان التصرف عندهما جائزًا 
لا مجــال لمنعه، وذلك أن العلم أو الظن بوجوده منتفيــان، ولا يبنى المنع إلا على 

أحدهما، فبقي أصل الإذن من غير معارض يقوم على أساس علمي))).

وأمــا الإمام مالك فقد نظر إلى الجانب الآخر، وهــو جانب قوي أيضًا، وهو 
كثرة وجوه الفساد المترتبة على الفعل وإن لم تكن غالبة.

ورجح الإمام مالك ذلك الجانب على ما سواه لاعتبارات ثلاثة: 

أولها: أنه ينظر إلى الواقع لا المقاصد، وقد وجد أن المفاسد المترتبة على الفعل  --
كثيرة، وإن كانت قابلة للتخلف، فكانت المفسدة قريبة الوقوع. ويجب ملاحظتها 

والاحتياط لها عند العمل. 
الثاني: أنه في هذه الحال تعــارض أصلان، لأن الفعل الأصل فيه الإذن كما  --

هو أصل الفرض، وهنا أصل ثان وهو أن الأصل صيانة الإنســان عن الإضرار 
بغيره وإيلامه، ويرجح الأصل الثاني لكثرة المفاســد المترتبة، فيكون المنع للزجر، 
ويخــرج بذلك الفعل عن أصله وهو الإذن إلى العمــل بالأصل الثاني، وهو المنع 

ا لذرائع الشر. سدًّ
الثالث: أن الآثار الصحاح قد وردت بتحريم أمور كانت في الأصل مأذونا  --

فيها؛ لأنها تؤدي في كثير من الأحوال إلى مفاســد وإن لم تكن غالبة ولا مقطوعًا 
بها، فنهى رســول الله  عن الخلوة بالأجنبية، وأن تســافر المرأة من 

الشيخ أبو زهرة: الإمام مالك، مرجع سابق، )ص: 439(. 	(((
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غرــ ذي رحم محرم)))، ونهى عن بناء المســاجد عند القبور، حتى لا تعبد الموتى، 
وحرمت خطبة المعتدة حتى لا تكذب في العــدة.... وفي كل هذا كان النهي عن 
 هذ الأمور خشــية المفاســد التي قد تترتب عليها، وإن لم يكن الترتب بغلبة الظن 

أو بالعلم القاطع))).

وقد قال الشاطبي في هذا المقام: »الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، 
والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة«))).

وقـد وقـع بعـض الفقهـاء عنـد إجـراء قاعـدة الذرائـع في أغلاط فادحـة 
كتصريـح بعضهـم بالمنـع مـن تعلـم الطبيعيـات، بنـاء على أنهـا تفسـد الاعتقاد 
بالخالـق وـتجر إلى هاوية الإلحاد غالبـا، ولم ينظر إلى أن تعلمها قد أصبح الوسـيلة 
الضروريـة للنجـاة مـن السـلطة القاتلـة وهي سـلطة الاسـتعمار، ثم إن المفسـدة 
التـي تنشـأ عنها وهي تزلـزل العقيـدة يمكن التقصي عنهـا بتعليم أصـول الدين 
على الطريـق المحكـم، والوجـه الـذي يتجلى بـه أن الشريعـة والعلـم الصحيح 

على وفاق متين))).

يتخـرج على هـذه القاعـدة الكثير مـن الأحـكام الفقهيـة التـي مـن شـأنها 
تحقيـق مصلحـة مؤكـدة، تكـون المصلحـة فيهـا أكرب مـن الضرر الناشـئ مـن 
المحظـور، وتطبيقـات هـذا الوجـه كثيرة، منهـا مـا ذكره القـرافي والشـاطبي في 

من الأهمية بمكان التأكيد على أن الســفر في زماننا بات يختلف كثيًرا عن الســفر قديمً، فغالب  	(((
الطرق ممهدة واتجاهاتها محددة، والوســائل المتاحة للســفر تُقطع خلال ساعات معدودة ما كان 
يقُطــع في أيام، ولا تُعدم مئونة الماء أو الطعام، حتى إن المســافر قد لا يحتاجها خلال ســاعات 
الســفر، وإن احتاجها وجدها تباع على جنبــات الطريق، بالإضافة إلى توافــر الأمن والأمان 

بعمران غالب، إن لم يكن كل طرق السفر البري، وتقدم وسائل النقل البحري والجوي.
الموافقات، المرجع السابق، نفسه، )ص: 441-440(.  	(((

المرجع السابق نفسه، )3/ 85(. 	(((
ينظر: هامش الموافقات للمحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الموافقات، )3/ 85(. 	(((
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الفقـه المالكـي، مـن صور تفيـد أن الأمر المحظور لمـا فيه من مضرة صـار مطلوبًا 
لأنـه دفـع لمضرة أكرب، أو جلب لمصلحـة أكثر، وأنـه في هذه الحالـة يلغى جانب 
المضرة فيـه بجـواز مـا يجلبه مـن نفـع، أو يدفع مـن ضر، فيصير المعترب جانب 

المنفعـة أو دفـع الضرر الأكبر.

ثانيًا: أهم تطبيقات قاعدة سد الذرائع في كتب الفقه المالكي: 

 يقول الإمام الشــاطبي: »الوسيلة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره تارة أو 
تندب، وموارد الأحكام قســان: مقاصد، ووســائل وكلما سقط العمل بالمقصد 
ســقط العمل بالوســيلة، فإنها تبع له في الحكم، .. وقد تكون وسيلة المحرم غير 

محرمة، إذا أفضت إلى مصلحة راجحة«، ومن هذه الصور: 

11 التوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع -
به، بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو عند المالكية.

22 دفع مال لرجل حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك.-

33 دفع المال للمحارب حتــى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك -
، »ولكنه اشترط أن يكون المال كثيًرا«))). 

44 الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك.-

55  إعطــاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأســارى، ولمانعي الحاج حتى -
يؤدوا خراجا، »كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية«))).

فهذه الصور كلها الدفع فيها وســيلة إلى المعصية بــأكل المال، ومع ذلك فهو 
مأمور به لرجحان ما تحصل من المصلحة على هذه المفسدة.

وقد بلغ بعض الفقهاء في مراعاة سد الذرائع أنه كره فعل بعض المندوبات إذا 

انظر: الشاطبي: الاعتصام، مرجع سابق، )353-352/2(. 	(((
الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق، )3/ 60(. 	(((
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كان إظهارها والمواظبة عليها وسيلة إلى اعتقاد العامة سنيتها أو وجوبها.

وكان الإمام مالك  يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ الناس 
ذلك ســنة، وقال سعيد بن حســان: كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث 
التوســعة ليلة عاشــوراء قال لي: حرق))) عليه، قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: 

خوفًا من أن يتخذ سنة))).

هذا إلى جانب ما نقل عن الإمام مالك بأنه كره اتباع رمضان بصوم ســتة أيام 
من شــوال مخافة أن يعتقد العامة أنها في حكم صوم رمضان، ومن لا يجيزون ترك 
المندوب لخوف اعتقاد وجوبه أو سنيته، ويعتمدون على أن من واجب العلماء تبيين 
أحــكام الشريعة وآدابها للناس، وإزاحة ما يحــوم بأذهانهم من الأوهام الباطلة، 
وهذا هو الوسيلة التي يكفي بها شر اعتقاد العامة لسنية الأمر المندوب أو وجوبه.

وكما نظر الشــارع إلى وســائل الفساد فسدّها، نظر إلى وســائل ما فيه صلاح 
ففتحها بالأذن فيها والحث عليها.

ومثال هذا: تســعير ما يباع في الأسواق من نحو الأقوات فإنه ذريعة إلى حماية 
العامة من أن يغبنوا ويغلي عليهم الباعة ما يحتاجونه في كل يوم: فالإذن في التسعير 

فتح ذريعة إلى مصلحة اقتصادية لا يستهان بها.

»فلــولي الأمــر أن يجمع وجوه أهل الســوق ويحضر غيرهم اســتظهارًا على 
صدقهم، فيسألهم كيف يشترون، وكيف يبيعون، ويضع للحاجيات أثمانًا محدودة 

فيها ربح للباعة، ولا تجحف بالعامة«))).

هذه الأحكام الفقهية المبنية على قاعدة ســد الذرائع تفتح الطريق واسعًا أمام 

التحريق يطلق بمعنى الحك والبرد بالمبرد. 	(((
الشاطبي: الاعتصام، مرجع سابق، )ص: 270(.  	(((

انظر: الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف: المنتقى شرح الموطأ، )19/5(. 	(((
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ســن التشريعات المســتجدة التي تحفظ على مادة الحكم والإدارة تماسك أطرافها 
وتدارك كل ما يســتجد فيهــا، حتى لا يقال: إن الشريعة الإســامية ناقصة عن 

معالجة ما يستجد وإن لم يرد بشأنه نص محدد في القرآن الكريم أو السنة النبوية.

وخاصة أن الأمر قد يكون من الأهمية بمكان، فيكون القعود عن سن التشريع 
المناسب توسعة لدائرة الضرر، وتشعب أخطاره، والشريعة الإسلامية تأبى ذلك 
كلــه، وتغلق كل نافذة يتوقع منها أن تكون مصدرًا للضرر أو إلهابًا للشرر، وهذه 

من أعظم وجوه أسرار التشريع المبني على قاعدة سد الذرائع.



 المطلب الخامس

 أهم المسائل المخرجة على قاعدة

سد الذرائع في التسامح الديني وقبول الآخر

لا خلاف في أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال تفعيل 
معالم ومتطلبات الأخوة الإنســانية منذ مئات السنين، حتى باتت قبلة آمنة لجميع 
دول العالم في إطار منظومة التســامح والتعايش السلمي، وليس هذا بمستغرب 
وهي تقيم علاقاتها مع جيرانها ومع غيرهم على أســس من الأصول الشرعية في 

مجال العلاقات الدولية المبنية على قولــه تعالى: بز ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
بر)))،  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ   چ 
فالعالم الإنساني في نظر دولة الإمارات العربية أسرة واحدة وعائلة واحدة. وهذه 
حقيقة راسخة في عقيدة حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأسهم دعوة 

حكيم العرب الشيخ زايد  تعالى تطبيقًا عمليًّا لهذه المبادئ، إذ يقول: 

»الحقيقة أننا نسعى دائمً أن تكون علاقتنا مع جيراننا من الدول قائمة 
على أساس من التفاهم التام والروابط الأخوية القوية المتينة ... وإذا 
كان هناك أي نزاع أو ســوء تفاهم بيننا وبــن جار لنا أو صديق أو 
شــقيق فإننا دائما نتجه إلى الله ونطلب منه أن يلهمنا الصبر والقدرة 

سورة الحجرات، الآية: 13. 	(((
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على أن نصل مع الصديق والشــقيق والجار إلى تفاهم يفيد الطرفين 
دون اللجوء إلى مــا يضر بمصالح البلديــن، أو يقودهما إلى النزاع 
المسلح ... ليتفرغ كل طرف إلى بناء بلده وإدخال الأمن والاستقرار 

إلى مواطنيه، بما يحفظ ويصون مصالح شعوبنا جميعًا«))).

وقياســا على مســألة النهي عن سب معبودات غير المســلمين تتخرج مسألة 
ازدراء الأديان أو اســتغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المقصود بها القيام 
باســتخدام الدين بأي وســيلة كانت مثل الكتابة، التصوير، النشر، القول وغير 
ذلك من وسائل العلانية في نشر أفكار متطرفة بهدف إثارة الفتنة أو الإساءة لأحد 
الأديان الســاوية أو لمعتنقيه بهدف الإضرار بســام المجتمع ووحدته الوطنية. 

ومعني كلمة ازدراء طبقا لمعجم اللغة العربية المعاصر هو الاحتقار.

 ودولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية، 
حيث تضم أكثر من )200( جنســية تنعم بالحياة الكريمــة والاحترام، كما تعد 
دولة الإمارات شريكا أساسًــيا في اتفاقيات ومعاهدات دوليــة عدة ترتبط بنبذ 
العنف والتطرف والتمييز، وأصبحت عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق 

والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة. 

وتحتضن الإمارات عدة كنائس ومعابد تتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية، 
ولدى الدولة مبادرات دولية عدة ترســخ الأمن والسلم العالمي، وتحقق العيش 

الكريم للجميع.

ومن الأمثلــة العملية على احترام دولــة الإمارات للجميــع وتحقيق العدل 
والمســاواة، ومحاربة أســباب الفرقة والاختــاف هو »قانون مكافحــة التمييز 
والكراهية«. فقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في 

السختي، أحمد علي: زايد وتأصيل البناء الحضاري، )ص:66-64(. 	(((



ــ                                                                                ــــــــــــــــــــ 89.. سد الذرائع ةعلى قاعد ل المخرجةئأهم المسا س:مالخا لمطلبا  

يوليو/تموز 2015، مرســومًا بقانون رقم 2 لسنة 2015م بشأن مكافحة التمييز 
والكراهية.

 ويفــر التمييز بأنــه: كل تفرقة أو تقييد أو اســتثناء أو تفضيــل بين الأفراد 
أو الجماعات على أســاس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق 

أو اللون أو الأصل الإثني))).

 وخطــاب الكراهية هو: كل قول أو عمل من شــانه إثــارة الفتنة أو النعرات 
أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات))).

ويقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة 
أشــكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير..، 
كما لا يجــوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شــأنه 

التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم))).

وطبقًا لأحكام القانون يعد مرتكبًــا لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيا من 
الأفعال الأتية: 

11 التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها.-

22 الإســاءة إلى أي من الأديان أو إحدى شــعائرها أو مقدساتها أو تجريحها -
أو التطاول عليها أو الســخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة 

الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.

33 التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو -
الإساءة بأي شكل من الأشكال.

المادة )1( من القانون رقم )2( لسنة 2015م.  	(((
المادة )1( من القانون رقم )2( لسنة 2015م.  	(((
المادة )3( من القانون رقم )2( لسنة 2015م. 	(((
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44  التطاول على أحد الأنبياء أو الرســل أو زوجاتهم أو إلههم م أو صحابتهم -
أو السخرية منهم أو المساس بهم.

55  التخريــب أو الإتــاف أو التدنيس لــدور العبادة، وللمقابــر، وللقبور -
أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها))).

من شأن هذه التشريعات المســتجدة في مكافحة التمييز والكراهية والازدراء 
أن تحفظ على الأوطان مقدرات البناء والتنمية واستمرار مسيرة الرقي والتحضر، 
التي أخــذت دولة الإمارات على عاتقها أن تكون أمينة على تطبيق أحكامها دون 

هوادة ولا تقصير، حتى باتت قبلة رائدة في مجال التسامح والتعايش السلمي. 

المادة )4( من القانون رقم )2( لسنة 2015م. 	(((



 المطلب السادس

 قاعدة سد الذرائع في الفقه المالكي

واستشراف المستقبل في المجال الطبي

لقاعـدة سـد الذرائـع في المجـال الطبـي الكثير مـن التطبيقـات، وخاصة في 
ظـل انتشـار الأوبئـة، كما هـو الحال في ظـل تداعيـات جائحة كورونـا الفيروس 
القاتـل لملايين البشر، وفي سـبيل هـذا وضعـت الكثير مـن الـدول الكثير من 
التدابير لقطـع الطريق على انتشـار هـذا الفيروس، ومحاولة الشـفاء منه بالنسـبة 

. بين للمصا

وأهم ما ورد في هذه المســألة النهي عن التنفس في الماء: والآداب النبوية في هذا 
المقام غاية في الأخذ بموجبات الســامة، وتوقي انتقال العدوى، فقد نهي النبي 
 عن الشرب من فم الســقاء؛ لما روى أبو هريرة  أنه قال: 
ــقَاءِ«))). ولا يخفى ما في ذلك من  بَ مِنْ فِ السِّ »نَىَ النَّبيُِّ  أَنْ يُشَْ
الفوائد الصحية حيث لا يرى الإنســان ما بداخل السقاء، فقد يوجد فيه ما يضره 
فينســاب إلى بطنه، وكذلك قــد ينزل من فمه هو بالماء فيــر بالآخرين، كما أن 

النفس تعاف هذا الشرب.

صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء )7/ 112( رقم )5628(.  	(((
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 : ومن هذه الآداب كراهية النفخ في الشراب: لما ورد عن ابن عباس 
سْ فِ الِإنَاءِ«))). بَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّ أن الرسول  قال »إذَِا شَِ

 قال شراح حديث البخاري: »التنفس إنما نهى عنه كما نهى عن النفخ في الطعام 
والــراب - والله أعلم؛ من أجل أنه لا بد مــن أن يقع فيه شيء من ريقه فيعاف 
الطاعم له ويســتقذر أكله إذ كان التعذر في بــاب الطعام والشراب والتنظف فيه 
الغالب على طبــاع أكثر الناس فنهاه عن ذلك لئلا يفســد الطعام والشراب على 
من يريد تناوله، هذا إذا أكل وشرب مع غيره، وإذا كان الإنســان يأكل أو يشرب 
وحده أو مع أهله أو مع من يعلم أنه لا يقذر شيئًا مما يأكل منه فلا بأس في التنفس 

في الإناء«))).

 ، بَ في نَفسٍ واحدٍ غير محمــودٍ عند أهل الطِّبِّ ْ قال قوم: إنّــا ذلك لأنّ الشُّ
وربّــا آذى الكبد، فكره ذلك كما كره الاغتســال بالماء المشــمّس)))؛ لأنمّ قالوا 

ثُ البََصَ))). صَ، وما أظنُّ هذا صحيحًا من قولهم إنّه يُورِّ ث البََ يُوَرِّ

أمـا حكـم التنفـس في الماء، فقـال ابـن العـربي في شرح الموطأ: »وأكثـر الآثار 
ـس في الإناء، وقـد قلنـا: إنَّ المعنى واحـد، والنهّي  إنّما جـاءت بالنهي عـن التَّنفَُّ
ـس في الإناء  عـن هـذا نهـي أدبٍ نهـي تحريـم؛ لأنّ العلماء قد أجمعـوا أنّ مـن تنفَّ
أو نفـخ فيـه لم يحـرم عليـه بذلـك طعامـه ولا شرابـه، ولكنـّه مُسيءٌ على فعلـه 
إذا كان عالًمـا بالنَّهـيِ. وكان داود يقـول: إنَّ النَّهـي عـن هـذا كلّـه ومـا كان مثله 

صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: لا يمســك ذكره بيمينه إذا بال )1/ 42( رقم )153(؛  	(((
وأخرجه مســلم في الطهارة باب النهي عن الاســتنجاء باليمين. وفي الأشربة كراهة التنفس في 

الإناء رقم 267.
ابن الملقن: لتوضيح لشرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، )27/ 225(. 	(((

أي المسخّن بالشّمس. 	(((
ابن العربي: محمد بن عبد الله أبو بكر، المسالك في شرح موطأ مالك، ) 7/ 354(. 	(((
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نهـي تحريـم، وهو قـولُ أهـل الظّاهـر، لا يجوز عنـد واحـدٍ منهـم أنّ يشرب من 
ثُلْمَـةِ القَـدَحِ، ولا أنْ يتنفّـس في الإنـاء، ومن فعل شـيئًا من ذلـك كان عاصيًا لله 

عندهـم إذا كان بالنهّـي عالًما«))). 

وزيادة على ما تقدم وقياسًــا على هذين الوجهين مــن الآداب النبوية وتطبيقًا 
لقاعدة سد الذرائع واستشراف المستقبل في المجال الطبي، أرى أنه لا مانع شرعا 

من اتخاذ التدابير الآتية))).

11 مشروعية غلــق المحلات التجارية والشركات وســائر الأعمال التي ترى -
الدولة أنها مظنة انتشــار الوباء لضرورة حماية النفس البشرية من التعرض 
للخطر واتساع نطاق العدوى، رغم أن أموال الناس ومصالحهم الشخصية 
مصانــة ومحمية بالشرع والقانون، ويحظر المســاس بهــا، إلا أن الضرورة 

أباحت ذلك للمصلحة العامة.

22  مشروعية تقييــد حرية التنقل والحركة والتجــارة للضرورة التي تقتضها -
المصلحة العامة من منع تفشي الوباء أو الحد من انتشاره، ومن ذلك محلات 
التغذية ومستلزمات الأسرة الضرورية والصيدليات والمخابز وأفرع الغاز 

والبنزين ونحو ذلك.

33  مشروعية الفتوى بإقامة صلاة الجمعة والجماعة مع التزام التباعد، والتزام -
بقية الاشتراطات الصحية، مع أن التقارب في الصفوف والمحاذاة للأقدام 
من إقامة الصلاة وتمامها، وإذا لم يتيسر إقامة الصلاة بكافة مطالبها فإنها لا 
ترــك ما دام أنه أبيح إقامتها بهذا القــدر وبذلك الوصف؛ إعمالا للقاعدة 

الشرعية التي تقضي بأن »الميسور لا يسقط المعسور«))). 

المرجع السابق نفسه، )7/ 354(.  	(((
الزرقا: شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، )ص: 213(. 	(((

الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، المنثور في القواعد، )1/ 227(. 	(((
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44 مشروعية تعطيل الأعــال والإلزام بإغلاق المحــات التجارية - عدا ما -
تســتثنيه الجهات المختصة مــن المرافق الحيوية - إعــالً للقاعدة الفقهية 
»الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العــام«)))، فغلق المحلات التجارية 
وإن كان يكبــد أصحابها خســائر مالية كبيرة، ويحــرم الكثير من أعمالهم 
والتضرر بمنع الرواتب، ونحو ذلك، ولكــن هذه أضرار خاصة، ويجب 
احتمالها عند حلول الوباء للمصلحة العامــة بدفع الضرر العام الذي تمتد 

خسائره إلى الأرواح))).

55 مشروعيـة تعطيـل المـدارس والجامعـات ووقـف العمـل في سـائر المرافق -
والـوزرات؛ إعمالً للقاعدة الشرعيـة »يختار أهون الشريـن«، وأن الضرر 
الأشـد يـزال ويرفـع ويتجنـب بارتـكاب الضرر الأخـف)))؛ فتعطيـل 
المـدارس والجامعـات يعد ضررًا كبيرًا لتعطيل مصالح الناس، والتسـبب 
في الخسـائر الماليـة الكبيرة، ولكـن هـذا الضرر أهـون مـن تفيش الوباء 
بصـورة لا يمكـن اسـتدراكها، وحفـظ النفـس مـن الهلاك مـن أهم أي 
شيء آخـر، وبالتـالي فيـزال الضرر الأكبر والأشـد، وهو تفيش الوباء على 

المصالح))). تعطيـل 

66 مشروعية الأمر بوضــع الكمامات، وهو معتبر شرعًــا، وداخل في أعمال -
المحتســب، وقد تكلم فيه أكثر من واحد من الفقهــاء، وخاصة ما يتعلق 
بعمل الخبازين والفرانين، يقول ابن الإخوة القرشي: »ويكون ملثما أيضا؛ 

ابن نجيم: الأشباه والنظائر، مرجع سابق، )ص: 74(.  	(((
الشامي، عبد الرقيب صالح محسن: أثر القواعد الشرعية في التدابير الاحترازية لمواجهة الأوبئة  	(((

)فيروس كورونا( أنموذجًا، )ص: 723(، وما بعدها.
انظر: الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، مرجع سابق، )230/1(. 	(((

الشامي: أثر القواعد الشرعية في التدابير الاحترازية لمواجهة الأوبئة )فيروس كورونا( أنموذجًا،  	(((
مرجع سابق، )ص: 723(.



ــ                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 95..ه المالكيققاعدة سد الذرائع في الف السادس: لمطلبا  

لأنه ربما عطس، أو تكلم فقطر شيء من بصاقه، أو مخاطه في العجين، ويشد 
على جبينه عصابة بيضاء لئلا يعرق فيقطر منه شيء))).

وبناء على ما تقدم فإن تطبيق هذه القاعدة في مجال انتشــار الأوبئة من الأهمية 
بمكان، خاصة وأن فيروس كورونا من أشــد الأوبئة فتــكًا بالأبدان وسرعة في 
الانتشار بين العامة كما تفشــو النار في الهشيم والحمد لله عندنا في دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة أيقظ الله همة القادة مبكرًا قبل أن يســتفحل هذا الوباء، فاتخذت 
الدولة بالتنســيق بين الأجهزة وبتوجيهات ســديدة من ولاة الأمر حفظهم الله 
لقطع الطريق عــى زحف هذا الوباء، فكانت الآثار محدودة، وبقي على المواطنين 

التزام ما وضعته الدولة من تدابير لدرء مخاطر هذا الوباء العظيم))).

ابــن الأخــوة القرشي، محمــد بن محمد بن أحمــد بن أبي زيد: معــالم القربة في طلب الحســبة،  	((( 
)ص: 91(.

ينظر: للباحثة، بحث الضوابط التي تحكم الدور المجتمعي للمؤسســات المالية ورجال الأعمال  	(((
حال الأوبئــة والجوائح والكوارث من منظور شرعي قانوني. المقــدم إلى المؤتمر العلمي الدولي 
الأول بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط، عن الدعم المجتمعي للمؤسسات المالية 
ورجال الأعمال في مواجهــة الأوبئة والكوارث والجوائح من منظور شرعي، والمنعقد في الفترة 

من )22-23 سبتمبر 2021م(.





 استشراف المستقبل في ضوء قاعدة: 

 »تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور«

في الفقه المالكي

وفيه مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: تأصيل هذه القاعدة.""

المطلب الثاني: أهم الأحكام الفقهية المبنية على هذه القاعدة.""

المطلــب الثالث: أثر القاعدة في ســن أحــكام فقهية مبنية على ""
استشراف المستقبل.





هذه القاعدة من الأهمية بمكان، وخاصة ما يتعلق باســتشراف المســتقبل، في 
مجال وضع الأحكام التشريعية المستجدة، وخاصة التي لم يرد بشأنها نص محدد من 
القرآن الكريم أو السنة النبوية. فقد يحدث أن يستجد أمر دنيوي لم يرد النص عليه 
بعينــه، يتعين الفصل فيه وقطع مادة التنازع حتى لا يقال: إن الشريعة قاصرة عن 
القيام بمتطلبــات الحياة ومتابعة التغيرات والتطورات، لو لم يضع ولاة الأمر من 
التشريعات المناســبة في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ومبادئها الكلية، 

وإلَّ لوقع الناس في الحرج، وربما تعدى الأمر إلى الهرج والمرج.

ويعد الفقه المالكي أكثر المذاهب إعمالا لهذه القاعدة، وجميع الأحكام الفقهية 
المخرجة عليها مرتبطة باســتشراف مستقبل واقع المجتمع الإسلامي، وما يتطلبه 
من ســن تشريعات لمواجهة خطر الجرائم المستجدة، أو تقرير نمط اجتماعي مبني 
على الأخذ بأســباب الســعادة والرخاء في حدود ما تأمر به الشريعة الإســامية 

الغراء. وتتمة للفائدة يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة: 

yy .المطلب الأول: تأصيل هذه القاعدة
yy .المطلب الثاني: أهم الأحكام الفقهية المبنية على هذه القاعدة
yy  المطلب الثالــث: أثر القاعدة في ســن أحكام فقهية مبنية على اســتشراف

المستقبل.





 المطلب الأول
تأصيل هذه القاعدة 

قاعدة »تحدث للناس من أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور«))) وأكثرهم  	
 عــى أنها من الآثار المروية عن خامس الخلفاء الراشــدين أمــر المؤمنين عمر بن 

عبد العزيز ، وهو من الأئمة المقتدى بهم قولً وفعلً.

والقاعدة من أشــهر قواعد الفقه المالكي التي يمكــن القول عنها بأنها مظهر 
حقيقي من مظاهر استشراف المستقبل في الفقه المالكي.

وأكثر كتب الفقه المالكي تذكرها وتبني عليها الكثير من الأحكام المستقبلية)))، 
وخاصــة إذا ما قورنت بالواقع المعاش في زمن الأولين، وكيف أن الأمور تغيرت 

مما نتج عنه الفتوى بما يناسب الوقائع المستحدثة.

 : ولا يعد العمل بهذه القاعدة من البدع المنهي عنها شرعًا في قول النبي

ابن فرحون المالكي: تبصرة الحكام، مرجع ســابق، )219/1(، القرافي: الفروق، مرجع سابق،  	(((
)177/4(، القرافي: الذخيرة، مرجع سابق، )46-45/10(.

المراجع الســابقة، وانظر: الأبي، صالح بن عبد الســميع: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد  	(((
القرــواني، )ص: 605(، النفراوي، أحمد بــن غانم: الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد 
القيرواني، )1/ 109( وقد أعدت الباحثة بحثًا في هذه القاعدة تحت اســم »التوسعة على ولاة 
الأمــور في ضوء قاعدة تحدث أقضية بقــدر ما أحدثوا من الفجور« جــاري نشره بمجلة كلية 

الشريعة والقانون، جامعة الأزهر بأسيوط، عدد مارس، 2022م.
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هُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ  ــمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنِْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإنَِّ »أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى اللَِّ وَالسَّ
يَن  اشِدِينَ الَْهْدِيِّ لَفَاءِ الرَّ ى اخْتلَِفًا كَثيًِرا فَعَلَيْكُمْ بسُِــنَّتيِ وَسُــنَّةِ الُْ بَعْدِي فَسَــرََ
اكُمْ وَمُْدَثَاتِ الْمُُورِ فَإنَِّ كُلَّ مُْدَثَةٍ بدِْعَةٌ  وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ وَإيَِّ ا وَعَضُّ كُوا بَِ فَتَمَسَّ

وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ«))). 

وفي بيان هذا يقول الإمام الشــافعي : »المحدثات ضربان: أحدهما: 
ما أحدث مما يخالف الكتاب والسنة والإجماع فهذا هو البدعة الضلالة. وثانيهما: 
  مــا أحدث من الخير ولا خلاف فيه، وقد قــال الإمام عمر بن الخطاب
في قيام رمضان: نعمت البدعة هــي يعني أنها محدثة لم تكن على هذه الكيفية وإذا 

كانت فليس فيها رد لما مضى«))).

وفي شأن هذه المسألة ذكر أبو الوليد بن رشد المالكي في هذه المسألة كلامًا بديعًا 
- ذكرته كاملً في بحث التوســعة - واذكر بعضه هنا للتدليل على ارتباط القاعدة 

باستشراف المستقبل.

يقول أبو الوليد ابن رشــد عن قاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور: ومنها - أي من المســائل -أنك سألت فيه عن وجه ما روى عن عمر بن 
عبد العزيز  أنه قال: »تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور«، 
مع ما روى عن النبي  من قوله: »تَرَكْــتُ فيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ 
دَثَاتِ  اكُمْ وَمُْ إنِِ اعْتَصَمْتُــمْ بهِِ، كتَِــابُ الله..«))) وما روى أيضًا من قولــه: »وَإيَِّ

أخرجه الإمام أحمد في مســنده، )375/28،حديث رقم:17145(؛ وأبو داود في ســننه، باب  	(((
في لزوم الســنة، )329/4، رقم:4609(؛ والحاكم في المســتدرك على الصحيحين للحاكم مع 

تعليقات الذهبي في التلخيص )1/ 176، رقم:332(. 
النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق، )1/ 109(. 	(((

أخرجــه مســلم في صحيحه، كتاب الحج، بــاب حجة النبــي  )886/2 رقم:  	(((
 .)1218
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الْمُُورِ فَإنَِّ كُلَّ مُْدَثَــةٍ بدِْعَةٌ وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ « )))، وقوله: »مَنْ أَحْدَثَ فِ أَمْرِنَا 
«))) .فالوجــه في ذلك أن ما حدث من النوازل، التي لا  هَــذَا مَا لَيْسَ فيِهِ، فَهُوَ رَدٌّ
يوجد فيها نص في الكتاب ولا في السنة ولا فيما أجمعت عليه الأمة يستنبط لها من 

الكتاب والســنة ؛لأن الله  يقول: بز ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بر)))، معنــاه: إلى كتــاب الله 

وســنة نبيه  وقال: بز گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں بر)))، فجعل المستنبط من الكتاب والسنة علمً، وأوجب 
الحكم به فرضًا وقال : بز ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ بر)))، قال أبو الوليد 
: فلا نازلة إلَّ والحكم فيها قائم من القرآن، إما بنص، وإما بدليل، علمه 

من علمه، وجهله من جهله.

وهذا المعنى من الاســتنباط مثل ما جاء من أن أبا بكر الصديق ، كان 
يجلــد في الخمر أربعين، وكان عمر ، يجلد فيهــا أربعين، إلى أن بعث إليه 
خالد بن الوليد ، يذكر له أن الناس قد استحقوا العقوبة في الخمر، وأنهم 
انهمكوا فيها فما تــرى في ذلك؟ فقال عمر لمن حولــه، وكان عنده علي، وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف ، ما ترون في ذلك؟ ما ترى يا أبا الحسن؟ 
فقال على، يا أمير المؤمنين، نرى أن يجلد فيها ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر وإذا 

أخرجه الترمذي في ســننه، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع، )44/5، رقم: 2676( قال أبو  	(((
عيسى: هذا حديث صحيح. 

أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشــة  كتاب الصلــح، باب: كيف يكتب هذا: ما  	(((
صالح فلان بن فلان، )184/3(، رقم: )2697( ومســلم في الأقضيــة باب نقض الأحكام 

الباطلة ورد محدثات الأمور )1343/3(، رقم: )1718(.
سورة النساء، الآية: 59. 	(((
سورة النساء، الآية: 83. 	(((

سورة الأنعام، الآية: 38. 	(((
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سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون))) ))).

وبمثل هذا التوجيه الســديد قال فقيه المالكية الشيخ شهاب الدين النفراوي 
الأزهري المالكي))).

أخرجه البيهقي في الســنن الكرــى، )220/8(، والحاكم في المســتدرك عــى الصحيحين:  	((( 
)4/ 417(، رقم: )8131( وقال: هذا حديث صحيح الإســناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في 

التلخيص: صحيح. 
ابن رشد القرطبي: مسائل أبي الوليد ابن رشد )الجد(، مرجع سابق، )1/ 680(.  	(((

النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق، )7/ 260(. 	(((



 المطلب الثاني

أهم الأحكام الفقهية المبنية على هذه القاعدة

بنى فقهــاء المالكية على هذه القاعــدة القول بمشروعية التوســعة على ولاة 
الأمور في ســن التشريعات المعاصرة التي تعالج القضايا المستجدة، والتي لم تكن 
موجودة في زمن النبي  والخلفاء الراشــدين من بعده، وقد صنف 
الإمام القرافي في كتاب »الذخيرة« بابًا في فن السياسة، ذهب فيه إلى أن: »التوسعة 
في أحكام ولاة المظالم وأمراء الجرائم))) ليس مخالفًا للشرع بل تشــهد له القواعد« 

وبيان هذه القواعد كما يلي: 

أولها: قال الإمام القرافي: »إن الفســاد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، 
ومقتضى ذلك اختــاف الأحكام بحيــث لا تخرج عن الــرع بالكلية، لقوله 
ارَ «))) وتــرك هــذه القوانين يؤدي إلى الضرر،  رَ وَلَ ضَِ : » لَ ضََ

ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج«))).

وهذه السلطة في سن التشريعات ليس على إطلاقها، بل الشرط الأساس فيها 
ألا تخالــف قصدًا من مقاصد الشريعة الإســامية، وأن تكون من أهل الاجتهاد 

ولاة الجرائم: قريب من عمل وزير الداخلية في النظم المعاصرة. 	(((
رواه الإمام أحمد في مسنده )55/5، رقم: 2865( وابن ماجه في سننه، كتاب ذكر القضاة، باب من  	(((
بنى في حقه ما يضر بجاره )784/2، رقم: 2340(، وصححه الحاكم )57/2(، ووافقه الذهبي.

القرافي: الذخيرة، مرجع سابق، )10/ 45(.  	(((



 استشراف المستقبل في فقه الإمام مالك  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            106

بمعناه الشرعي، فإن لم يتوفر هذا الــرط في ولي الأمر فإن ذلك لا يعني إهماله؛ 
لأن الأمــر متعلق بتدبير مصالح البلاد والعباد، لكن يفيد في تحققه أن ولاة الأمر 
يســتعينون بنخبة من المستشــارين لإدارة الشــأن العام ومتعلقاته، وحتى تصح 
أعمالهــم لابد من توفر هذه الــروط وبخاصة تلك المتعلقــة بالكفاءة والخبرة، 

والحفظ والأمانة.

قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: »ينبغي له أن يستبطن أهل الخير والأمانة 
والعدالة ليســتعين بهم على ما هو بســبيله ويقوى بهم عــى التوصل إلى ما ينوبه 
ويخففوا عنه ما يحتاج فيه إلى الاستنابة فيه، كالنظر في الأحباس والوصايا والقسمة 

وأموال الأيتام وغير ذلك«))).

وحدد ابن فرحون المالكي نطاق هذه السلطة بأنها إنما تكون في نطاق السياسة 
العادلــة، التي تحدد معالمها في أمور أربعة قال عنها: »وسياســة عادلة تخرج الحق 
من الظالم، وتدفع كثيًرا من المظالم، وتردع أهل الفســاد، ويتوصل بها إلى المقاصد 

الشرعية، فالشرعية يجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليها«))).

وفي شــأن استشراف المستقبل المبني على تغير الأحوال رأينا تغير الفتوى بتغير 
الأحوال في الأمور المعاشية المرتبطة بواقع البيئة المجتمعية والظروف المعيشية وفي 
مســألة عدم جواز اتخاذ الكلاب: فإن هذا الحكم مقيد بما إذا لم يضطر إلى اتخاذها 
لحفــظ محله أو حفظ نفســه وإلا جاز، وفي هذا يروى عن ابــن أبي زيد القيرواني 
حين ســقط حائط داره وكان يخاف على نفســه من عدوه فاتخذ كلبا، ولما قيل له: 
كيــف تتخذه ومالك نهى عن اتخاذ الكلاب في غرــ المواضع الثلاثة؟ فقال: »لو 

القــاضي عبد الوهــاب، عبد الوهــاب بن علي بــن نصر: المعونــة على مذهب عــالم المدينة،  	((( 
)ص: 1501(.

ابن فرحــون المالكي: تبصرة الحــكام في أصول الأقضيــة ومناهج الأحكام، مرجع ســابق،  	((( 
 .)137 /2(
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أدرك مالك زماننا لاتخذ أســدًا ضاريا«)))، وفي هذا دليل عــى أن الفتوى تتغير 
بتغير الزمــان والمكان، فالإمام مالــك  كان يقيم في مدينة رســول الله 
 والعهــد به قريب، أما ابن أبي زيد فــكان يعيش في أطراف مدينة 
القيروان، وتــوفي عام )386هـ()))، فالزمان غير الزمان، والمكان غير المكان؛ لذا 

تغيرت الفتوى بما يناسب الحال.

ومن كان يظــن أن الواقع التقني الرائع الذي يحيط بواقعنا في مجال الحراســة 
والمراقبــة وما ترتب عليه مــن عمل كاميرات المراقبة في مختلــف الأماكن العامة 
والخاصة، وأثر ذلك في توفير الأمن والأمان، وملاحقة المجرمين وسرعة التعرف 
عليهم، إن الذي كان حلمً عند الماضين بات واقعًا معاشا عند المعاصرين من أهل 
زماننا، ومن يدري ما ســيكون عليه الحال في المســتقبل، وأن كل ما نحن فيه من 

تقنية سيكون في عداد الماضي الموروث!!

كل هذا وغيره يســتنبط بلا شــك من قاعدة »تحدث للنــاس أقضية بقدر ما 
أحدثــوا من الفجور«، لذا كان تعليل فقهاء المالكية للأحكام المســتنبطة من هذه 

القاعدة بتغير الحال وتبدل الواقع، وتطور فنون الجريمة.

النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق )2/ 344( الزرقاني:  	(((
شرح الزرقاني على مختصر خليل، )5/ 31(.

عالم المغرب أبو محمد عبد الله ابن أبى زيد القيرواني صاحب الرسالة. انظر: الذهبي: أبو عبد الله  	(((
محمد بن أحمد بن عثمان: تذكرة الحفاظ شمس الدين الذهبي، )151/3(. 





 المطلب الثالث

 أثر القاعدة في سن أحكام فقهية

مبنية على استشراف المستقبل

ومن الأحكام الفقهية التي بناها فقهاء المالكية على هذه القاعدة: 

1 - مشروعية الزيادة في الحد لأجل الزيادة في الذنب، وهي المســألة التي عبر 
عنها ابن العــربي - الفقيه المالكي- بقوله: » وهذا مــا لم يتابع الناس في الشر ولا 
احلولــت لهم المعاصي، حتى يتخذوهــا ضراوة )))، ويعطفون عليها بالهوادة فلا 
يتناهوا عن منكر فعلوه، فحينئذ تتعين الشدة ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب. وقد 
أتي عمر بســكران في رمضان فضربه مائة، ثمانين حد الخمر وعشرين لهتك حرمة 
الشــهر. فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. 
وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير ذلك مالك حين بلغه، 
فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي، والتظاهر بالمناكر 
وبيع الحدود واســتيفاء العبيد لها في منصب القضاة، لمات كمدا ولم يجالس أحدًا، 

وحسبنا الله ونعم الوكيل«))). 

القرطبي: تفسير القرطبي، مرجع سابق، )12/ 164(. 	(((
ابن العربي: أحكام القرآن، مرجع سابق، )3/ 335(. 	(((
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2 - مشروعية تحليف المســلم بالطلاق والمصحف وغيره، حيث لا ينكف عن 
الباطل إلَّ بذلــك: قال في شرح الزرقاني على مختصر خليــل: »ويؤخذ من ذلك 
بالأولى جواز تحليف المسلم على المصحف أو براءة أو أضرحة المشايخ أو بالطلاق 
الثلاث ونحو ذلك، حيــث لا ينكف عن الباطل إلا بذلــك. ويدل على الجواز 
أيضًا من قواعد الشرع ارتكاب أخف الضررين وهو تحليفه على ما ذكر دون ضر 
وضياع الحق ويوافقه قول الرســالة عن عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية 

بقدر ما أحدثوا من الفجور«))). 

3 - الحبـس المؤبـد للمديـن الـكاذب الـذي يمتنـع عـن الوفـاء مـع قدرتـه: 
بنـى الفقهـاء على قاعـدة »تحدث للنـاس أقضيه بقـدر مـا أحدثوا مـن الفجور« 
حبـس المديـان الـذي يمتنـع مـن الوفـاء بالدين كذبًـا مع قدرتـه، ومـن ذكره ما 
جـاء في كتـب الفقه المالكـي، ومنها قولهـم: »وأما حبـس من أخذ أمـوال الناس 
وتقعـد عليهـا وادعـى العـدم فتبين كذبـه، فإنه يحبـس أبدا حتـى يـؤدي أموال 
النـاس، أو يمـوت في السـجن«؛ وروي عن سـحنون أنـه يضرب بالـدرة - المرة 
بعـد المـرة حتى يـؤدي أمـوال النـاس، وليـس قوله هـذا بخلاف مذهـب مالك 
، فقـد قـال مالك: يضرب الإمـام الخصم على اللدد، وأي لـدد أبين من 
هـذا؛ فالقضـاء بما روي عن سـحنون في مثل هـؤلاء الذين يقعدون على أموال 
الناس، ويرضون بالسـجن، ويسـتحقونه ليأكلـوا أموال الناس ويسـتهضموها؛ 
بـل هـو الواجـب الـذي لا تصـح مخالفتـه إن شـاء الله تعـالى. وقد قـال عمر بن 
عبـد العزيـز : »تحدث للنـاس أقضيه بقدر مـا أحدثوا مـن الفجور«))). 

شرح الزرقاني على مختصر خليل، مرجع سابق، )7/ 402(. 	(((
ابن رشــد القرطبي، المقدمات الممهدات، )2/ 309(؛ الرجراجي، أبو الحســن علي بن سعيد:  	(((

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، )8/ 164(. 
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هـذه الأحـكام وغيرهـا كثير كانت مصـدر إلهام للمشرع الإمـاراتي في كثير 
مـن القوانين المعـاصرة، معتمـدا على مـا في الشريعـة الإسلامية من ثـراء وكنز 
لا ينقطـع ثمـره، ولا يمـلّ طالبـه، لمـا لا وقـد وجـد فيهـا المواطـن كل قوانين 
وفنـون السـعادة المهذبـة والراقية، حتـى باتت السـعادة تسـكن كل بيوتات أهل 
الإمـارات العربيـة المتحـدة حفـظ الله القائمين على أمرهـا حاكما ووليـا للعهد 

ورئيسـا للـوزراء وحكومة وشـعبًا.





فقه المالكية وتجفيف منابع الانحراف الفكري 

كضمانة لأزمة الأمن المجتمعي

وفيه مطالب خمسة:

المطلب الأول: التقريب بين المذاهب الإسلامية.""

المطلب الثاني: مراعاة الإمام مالك للخلاف. ""

المطلب الثالث: نهي الإمام مالك عن التقليد.""

المطلب الرابع: النهي عن الجدال في الدين.""

المطلب الخامس: أثر منهج الإمام مالك في اســتشراف مستقبل ""

الأمة الإسلامية.





الانحــراف الفكري من أخطر ما يتهدد الأمة الإســامية في عقول شــبابها، 
وجذبهم إلى الهاوية، واستنقاذهم واجب شرعي ومتطلب وطني حماية لأوطانهم 

من خطر التشرذم ودواعي السقوط.

ومن نعمة الله تعالى على عباده أن جعل في الأمة الإســامية الكثير من أعلام 
الهدى وأئمة الرشاد، الذين فهموا الدين حسب وسطيته، ورسموا منهج صلاح 
الشــباب واستنقاذهم من ضلالات التفســيق والتكفير، أخذا من المنهج القرآني 

والهدي النبوي الذي فيه كل سبل الفوز والرشاد.

وفي الفقه الإسلامي الكثير من الشــواهد والأحكام على صيانة أمن المجتمع 
واستقراره، وتقرير ســلطة ولي الأمر في قطع دابر كل شواهد الانحراف بما يتفق 

ومقاصد الشريعة ويحمي أركان الدولة.

وفي الفقه الإسلامي من هذه الشــواهد الكثير، وخاصة مدرسة الإمام مالك 
الفقهية، سواء على مستوى المذاهب الفقهية أو الثقافات والقوانين الأجنبية، مما كان 
له عظيم الأثر في سن الكثير من التشريعات في المجال المدني والجنائي، والأحوال 
الشــخصية وغيرها، وهذا ما ســأبينه في هذا المبحث، وذلك في مطالب خمســة:

yy .المطلب الأول: التقريب بين المذاهب الإسلامية

yy .المطلب الثاني: مراعاة الإمام مالك للخلاف
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yy .المطلب الثالث: نهي الإمام مالك عن التقليد
yy .المطلب الرابع: النهي عن الجدال في الدين
yy  المطلــب الخامس: أثــر منهج الإمام مالك في اســتشراف مســتقبل الأمة

الإسلامية.



 المطلب الأول
التقريب بين المذاهب الإسلامية

التعصب المذهبي مرض عضال أتى على كثير من مظان القوة في الأمة الإسلامية، 
فتحزب أتباعها إلى فرق متقاتلة وشــيع متحاربة، اتســعت في بعــض جوانبها معالم 
التفســيق والتكفير، وخرجت من تحــت مظلة التعصب الأعمى جماعات تســتحل 
الدماء والأموال والأعراض، والإسلام منها براء؛ ذلك لأن من أهم المقاصد الشرعية 
 الاتفاق وعــدم المنازعة، كما قال تعــالى: بز ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ بر)))، 

فكل ما يقوي وحدة الصف المسلم، ولا يترتب عليه محظور شرعي فهو مطلوب .

ومن يطالع سرــة الإمام مالك  يجد أنه إمام مــن أئمة التقريب بين 
المذاهب الفقهية، ونصير لتقريب الهوة بين أبناء الأمة الواحدة، بلا عصبية عمياء، 

تراق معها الدماء، بسبب تشتت الآراء وتنازع الأهواء.

ويُعرف التقريب بين المذاهب الإسلامية بأنه: توفير أرضية للتعرف والالتقاء 
بينها. وهو ســبيل لجمع الشــمل والعمل على صيانة وحدة الأمة، وهذا لا يعني 
بالمرة نبذ الاختلاف بين المذاهب؛ لأن الاختلاف بينها ســنة من سنن الاجتماع في 

الدين الإسلامي))).

سورة آل عمران، الآية: 103. 	(((
انظر: الدســوقي، محمد: »منهج التقارب بين المذاهب الفقهية من أجل الوحدة الإســامية«،  	(((

)ص: 37 - 38(. 



 استشراف المستقبل في فقه الإمام مالك  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            118

كما تجب ملاحظة أن التقريب بين المذاهب الإسلامية لا يعني إلغاءها، أو دمج 
بعضهــا في بعض، أو تغليب مذهب على مذهب آخر. فالفقهاء متفقون في أصول 
الدين الإســامي، ولكنهم مختلفون في فروعه، وهذا يدل بالأســاس على الحرية 
الفكرية في الإســام وعلى الثراء الفقهي الذي لا يزيد حضارتنا الإســامية إلا 
عزة وفخرًا. فغاية التقريب بين المذاهب الإسلامية إذن تكمن بالأساس في إرساء 
مبادئ التعاون المثمر بين المذاهب، والتعبير عن الأخوة الإســامية والعمل على 

وحدة الكلمة ونبذ الفرقة))).

ويلاحظ أن المذهب المالكي قام بدور بارز في التقريب بين المذاهب الإسلامية، 
حيــث لم يختلف المذهــب المالكي مع غيره مــن المذاهب الفقهية الإســامية في 
الأصول، بل في الفروع، وهي مســائل لا تشكل عقبة أمام التقريب بين المذاهب، 
وإنما هي مظهر من مظاهر الحرية الفكرية في الإسلام، ومصدر إثراء فقهي بالنسبة 

إلى الحضارة الٍإسلامية.

فقد عُرف عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يزور الإمام مالك، بمناســبة الحج في 
المدينة، وقد نتج عن ذلك بروز صلة علمية بين الشــيخين يؤكدها ما رواه الإمام 
الشافعي عن الإمام مالك، حين ســئل عن رأيه في الإمام أبي حنيفة: »نعم رأيت 
رجلً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته«)))، وقوله:»لقد وُفّق 

له الفقه حتى ما عليه فيه كثير مئونة«))).

تذكر كتب التراجم والسرــ أن من كبار تلامذة الإمــام أبي حنيفة قد أخذوا 
الحديث والرواية عن الإمام مالك، من أبرزهم:

انظــر: الميزوري، محمــد العروسي: دور المذهــب المالكي في نشر ثقافــة التقريب بين المذاهب  	(((
الإسلامية في الغرب الإسلامي، )ص: 314( .

الذهبي: سير أعلام النبلاء، )6/ 399(؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، )5/ 409(.  	(((
الكاندهلوي، محمد زكري: أوجز المسالك إلى موطأ مالك، )ص: 17(. 	(((
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1 - أبو مطيع بن عبد الله البلخي، الإمام العالم العامل، أحد أعلام هذه الأمة، 

ومن أقر له بالفضائل جهابذة الأئمة. حدث عن هشــام بن حســان، ومالك بن 

أنس، وســفيان الثوري، وأبي حنيفة، وكان من كبار أصحابه، وهو راوي »الفقه 

الأكرــ«. وروى عنه أحمد بن منيــع، وجماعة من أهل خراســان، وهم من أقدم 

أصحاب أبي حنيفة، وقد أثنى عليه الإمام مالك))).

2 - الإمام محمد بن الحســن الشيباني، المتوفي ســنة )189هـ/804م(، وهو 

الذي روى موسوعة الإمام مالك المعروفة بـ»الموطأ« وقام بشرحها))).

3 - أبو ســعيد خلف بن أيوب العامري البلخي، مفتي أهل بلخ أبو ســعيد 

خلف بن أيوب العامري صاحب أبي يوسف. سمع من عوف الأعرابي، وجماعة 

من الكبار. وكان زاهدًا قدوة. روى عن يحيى بن معين والكبار، توفي في )215هـ(، 

وكان يحفظ اثنين وأربعين ألفا من الأحاديث))).

الغـزي، تقـي الديـن بـن عبـد القـادر التميمـي: الطبقـات السـنية في تراجـم الحنفيـة، )ص:  	(((
263(؛ ابـن قُطلُوبغـا، أبـو الفـداء زيـن الديـن أبـو العـدل قاسـم:تاج التراجـم في طبقـات 

 .)29 )ص:  الحنفيـة، 
يعقـوب بـن إبراهيم بن حبيـب الأنصاري الكوفي البغـدادي، أبو يوسـف )113 - 182 هـ(،  	(((
صاحـب الإمـام أبي حنيفـة، وتلميـذه، وأول مـن نشر مذهبـه. كان فقيهـا علامة، مـن حفاظ 
الحديـث. ولـد بالكوفـة. وتفقـه بالحديـث والروايـة، ثم لزم أبـا حنيفـة، فغلب عليـه »الرأي« 
وولي القضـاء ببغـداد أيـام المهـدي والهـادي والرشـيد. ومـات في خلافتـه، ببغـداد، وهو على 
القضـاء. وهـو أول مـن دُعـي »قـاضي القضـاة« ويقـال لـه: قـاضي قضـاة الدنيـا!، وأول من 
وضـع الكتـب في أصول الفقـه، على مذهـب أبي حنيفة. انظر: محـي الدين الحنفـي، عبد القادر 
بـن محمـد بن نرص الله القـرشي: الجواهـر المضيـة في طبقـات الحنفيـة، ) 2/ 220 (؛ الزركلي: 

الأعلام، )8/ 193(. 
ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، )2/ 33(؛ الذهبي: العبر في خبر من غبر، )289/1(. 	(((
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ومما يســتدل به على نبذ الإمام مالك الخلاف المؤدي إلى التعصب، ما نقل عنه 
في المدونــة: »قلت لمالك: إنه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى في الســهو، يرون أن 
ذلك عليهم بعد الســام فيسهو أحدهم ســهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو 
قبل الســام، ويراه الإمام بعد السلام فيســجد بنا بعد السلام؟ قال: اتبعوه فإن 

الخلاف شر«))).

إن التعصب للأشــخاص والمناهــج مصيبة، وقد أضرت بالأمة الإســامية 
وأخرت ركبها وأشــغلتها بالخلافات والردود، حتــى أحاط بها الأعداء من كل 
جانب، وإذا حصل خلاف بين أهل الدين يجب أن يقصد به طاعة الله وتنقية الحق 

من الباطل في نفوس الناس .. رحمة بهم وإحسانا إليهم وطلبا لرضا الله تعالى.

الإمام مالك: المدونة، مرجع سابق، )1/ 222(.  	(((



 المطلب الثاني
مراعاة الإمام مالك للخلاف المذهبي

الثابت من سرــة الإمام مالك  أنه كان يتوقى كل خلاف من شــأنه 
تمزيق شمل الأمة وتقطيع أواصرها، وقد ظهر ذلك بوضوح إبان تأليفه للموطأ.

ويتضح ذلك مــن خلال اعتذار الإمام مالك عن الاســتجابة لطلب الخليفة 
العبــاسي المأمون القاضي بفــرض مذهب مالك وموطئه على جميــع أفراد الأمة 
الإســامية، وحملهم على اعتماد ما ورد في »الموطأ«. لقد أدرك الإمام مالك بثاقب 
نظره أن الاختــاف المذهبي ليس صادرًا عن الأصــول الشرعية، وإنما في أمور 

جزئية، وهي معرضة للاختلاف بين الناس. 

روى أحد طلابه عنــه أنه قال: قال لي المهدي: ضع يا أبــا عبد الله كتابا أحمل 
الأمة عليه. فقلت: يا أمير المؤمنين، أمــا هذا الصقع -وأشرت إلى المغرب- فقد 
كفيته، وأما الشــام، ففيهم من قد علمت -يعني: الأوزاعي- وأما العراق، فهم 

أهل العراق.

وحدثـت لـه قصـه تـدل على عظيـم ورعـه، ومراعاتـه لخلاف غيره مـن 
أهـل العلـم في الأمصـار، ففـي ترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض: »لمـا حـج 
المنصـور، دعـاني، فدخلـت عليـه، فحادثتـه، وسـألني، فأجبتـه، فقـال: عزمت 
أن آمـر بكتبـك هـذه -يعنـي: »الموطأ«- فتنسـخ نسـخا، ثم أبعـث إلى كل مصر 
مـن أمصـار المسـلمين بنسـخة، وآمرهـم أن يعملـوا بما فيهـا، ويدعوا ما سـوى 
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ذلـك مـن العلم المحدث، فـإني رأيت أصـل العلم روايـة أهل المدينـة وعلمهم. 
قلـت: يـا أمير المؤمنين لا تفعل، فـإن الناس قد سـيقت إليهم أقاويل، وسـمعوا 
أحاديـث، ورووا روايـات، وأخـذ كل قـوم بما سـيق إليهـم، وعملوا بـه، ودانوا 
بـه، من اختلاف أصحـاب رسـول الله  وغيرهـم، وإن ردهم عما 
اعتقـدوه شـديد، فدع النـاس وما هم عليـه، وما اختـار أهل كل بلد لأنفسـهم. 

فقـال: لعمري، لـو طاوعتنـي لأمـرت بذلك))).

وقـال الزبير بـن بـكار: »حدثنـا ابـن مسـكين، ومحمـد بـن مسـلمة، قـالا: 
سـمعنا مالـكا يذكر دخولـه على المنصـور، وقوله في انتسـاخ كتبه، وحمـل الناس 
عليهـا، فقلـت: قـد رسـخ في قلوب أهـل كل بلد مـا اعتقـدوه وعملوا بـه، ورد 

العامـة عن مثـل هذا عسير«))).

وفي رواية إن المنصور قال له: »يا أبا عبد الله ضم هذا العلم ودون كتبًا وجنب 
فيها شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط الأمور 

وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة«))).

وعـن مالـك قال: شـاورني هارون الرشـيد في ثلاثـة: في أن يعلـق »الموطأ« في 
  الكعبـة، ويحمل النـاس على ما فيه، وفي أن ينقض منبر رسـول الله
ويجعلـه مـن ذهـب وفضـة وجوهـر، وفي أن يقـدم نافعـا إمامـا في مسـجد النبي 
. فقلـت: أمـا تعليـق »الموطأ«، فـإن الصحابة اختلفـوا في الفروع، 
وتفرقـوا، وكل عنـد نفسـه مصيـب، وأمـا نقض المنبر، فلا أرى أن يحـرم الناس 
أثـر رسـول الله  وأمـا تقدمتـك نافعـا، فإنـه إمـام في القـراءة، لا 

القاضي عياض:ترتيب المدارك وتقريب المسالك، مرجع سابق،)2/ 73( .  	(((
ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، )ص: 41(؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء،  	(((

 .)79 /8(
القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، مرجع سابق، )2/ 73(.  	(((
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 يؤمـن أن تبـدر منـه بـادرة في المحـراب، فتحفـظ عليـه. فقـال: وفقك الله يـا أبا 
عبد الله))).

ويقدم الإمام مالك النهج الذي اتبعه في تأليف كتابه موضحًا سبيله في الفقه، 
فيقــول: »أما أكثر ما في الكتاب فرأي فلعمري ما هو رأيي ولكن ســاع من غير 
واحــد من أهل العلم والفضــل والأئمة المقتدى بهم الذيــن أخذت عنهم وهم 
الذيــن كانوا يتقون الله فكثر عيــ فقلت رأيي، وذلــك إذا كان رأيهم مثل رأي 

الصحابة أدركوهم عليه، وأدركتهم أنا على ذلك.

فهـذا وراثـة توارثوهـا قرنًا عن قـرن إلى زماننـا وما كان رأي فهـو رأي جماعة 
ممـن تقـدم من الأئمة« ويسـتطرد الإمـام مالـك في شرح منهجـه في تأليف الموطأ 

فيقول: 

»وما كان فيــه الأمر المجتمع عليه فهــو ما اجتمع عليه من قــول أهل الفقه 
والعلم لم يختلفوا فيــه. وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت 
به الأحكام وعرفه الجاهل والعــالم. كذلك ما قلت فيه ببلدنا وما قلت فيه بعض 
أهل العلم، فهو شيء أستحســنه في قول العلماء وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت 
ونظرت على مذهب مــن لقيته حتى وقع ذلك موضع الحق أو قريب منه حتى لا 
يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم وإن لم أســمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلى 
بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به 
عندنا، من لدن رســول الله  والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك 

رأيهم ما خرجت إلى غيرهم«))).

الذهبي: سرــ أعلام النبلاء، مرجع ســابق، )7/ 180(، أبو نعيــم الأصفهاني: حلية الأولياء  	(((
وطبقات الأصفياء، مرجع سابق، )6/ 332(، وأورده القاضي عياض في »ترتيب المدارك« )1 

/ 214، 215(، لكن ذكر بدل »هارون « »المهدي«.
القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، مرجع سابق، )2/ 74(.  	(((
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ومن اهتمامه بمراعاة الخلاف، عــدم اعتباره لكلام المخالفين له بالباطل، فقد 
قــال مطرف بن عبــد الله: قال لي مالك: ما يقول النــاس في؟ قلت: أما الصديق 
فيثني، وأما العدو فيقع. فقال: ما زال النــاس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع 

الألسنة كلها))).

واســتنبط العلماء من فقه الإمام مالك -كما قال الإمام القرافي- يجوز الانتقال 
من جميع المذاهب إلى بعضها بعضًا في كل ما لا ينتقض فيه حكم حاكم، وفي ذلك 
في أربعة مواضع: »أن يخالف الإجماع أو النص، أو القياس الجلي، أو القواعد«))).

هكــذا كانت ثقة الخلفاء والأمراء في علم الإمــام مالك، وما كان عليه الإمام 
مالك من قمة الأدب في التعبير عن علم أهل العراق وعدم موافقتهم عليه، بحيث 
قال كلمته الرائقــة: إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون علم غيرهم، هذا 
هو دأب العلماء الذين يرجون بعلمهم إخــاص العمل لله تعالى وتأليف قلوب 

المؤمنين وجمع شتات أمرهم الديني والدنيوي.

الذهبي: سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، )7/ 161(.  	(((
الألوسي، خير الدين: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، )1/ 198(.  	(((



 المطلب الثالث

نهي الإمام مالك عن التقليد

التقليــد مظهر من مظاهر الجمود، وليس بخاف عــى أحد أن الجمود يأتي في 
مقدمة المعــاول التي تهدم بناء النهوض بأية شريعة مــن الشرائع، أو بالأقل لأن 
من شــأنه أن ينقل مكانها بين الشرائع من المقدمة إلى المؤخرة ومن آفاق الســمو 
والازدهار إلى أعماق الســقوط والانهيار. ويجد الناظر في تاريخ الفقه الإسلامي 
أنه يحتوي على مناهج ومذاهب متعددة في التفسرــ والاجتهــاد وتكوين الرأي 
الشرعــي العام، كما يطلعنا على أن اختلاف البيئة وظروف الزمان والمكان كان له 

أثر كبير في اختلاف تلك المناهج والمذاهب.

ومـن الثابـت أن كلً مـن الأئمـة الأربعـة نهـى عن تقليـده، والأخـذ بكل ما 
يقـول، ولم يكـن أحد منهم يعتقد أن قوله صواب لا يشـوبه الخطـأ، وكذلك كان 
تلاميذهـم وأهـل الفضـل والهدايـة الذيـن اتبعوا مذاهبهـم من بعدهـم، فهؤلاء 
تلاميـذ الإمـام مالك: عبـد الله بن وهب، وابن القاسـم، وأشـهب، وعبد الله بن 
الحكـم، كانـوا يجتهـدون ويخالفونـه أحيانًا. كما خالـف الُمزني والبويطي شـيخهما 
الشـافعي .وكما خالـف أبـو يوسـف ومحمـد بـن الحسـن أسـتاذهما أبـا حنيفـة 

-رحـم الله تعـالى جميعهم ومن سـار على نهجهم. 

وـتجدر الإشـارة إلى أن مـا نلاحظه مـن جمود مـرده إلى بعض رجـال الشريعة 
وفقهائهـا وبعـض الظـروف التـي أحاطـت بتطبيقهـا في بعـض عصورهـا، ممـا 



 استشراف المستقبل في فقه الإمام مالك  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            126

أدى إلى قفـل بـاب الاجتهـاد منـذ أواخـر القرن الرابـع الهجري. وفى هـذا يقول 
الشـيخ عبـد الوهاب خلاف  تعـالى: »إن نواحـي الخصوبـة والمرونة في 
سـائر الأدلـة الشرعيـة قـد غطاها علماء المسـلمين ببحـوث لفظيـة واختلافات 
جدليـة وشروط وقيـود ذهبـت بمرونتهـا وحالـت دون الاهتـداء بهـا، واشـتد 
تحجـر هـذه المصـادر وزاد تراكـم الأتربـة عليهـا بسـد بـاب الاجتهـاد وإيجـاب 
تقليـد مجتهـد مـن الأئمة الأربعـة فإن هـذا عطل مصـادر التشريع في الاسـتنباط 

 .(( وجحدها«)

، أُخْطـِـئُ وَأُصِيبُ فَانْظُرُوا  مَ أَنَا بَشٌَ ويظهر ذلك في قول الإمــام مالك: :» إنَِّ
ــنَّةَ،  مَ لَْ يُوَافقِِ الْكتَِابَ وَالسُّ ــنَّةَ فَخُذُوا بهِِ، وَكُلَّ مَ وَافَقَ الْكتَِابَ وَالسُّ فِ رَأْييِ فَكُلَّ
فَاتْرُكُوهُ«)))، وأيضًا قوله : :»لَيْــسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّ إلَِّ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلهِِ 

.(((» َِّكُ إلَِّ النَّبي وَيُتَْ

وقال الشافعي: يقول: قال لي محمد بن الحســن: صاحبنا أعلم من صاحبكم 
-يريد أبا حنيفــة ومالكا- وما كان لصاحبكم أن يتكلــم، وما كان لصاحبنا أن 
يســكت. فغضبت، وقلت: نشدتك الله من أعلم بالســنة، مالك أو صاحبكم؟ 
فقال: مالك، لكن صاحبنا أقيس. فقلت: نعم، ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه 
ومنسوخه وبسنة رسول الله  من أبي حنيفة، ومن كان أعلم بالكتاب 

والسنة، كان أولى بالكلام.

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد: أيهما أعلم صاحبنا 
أم صاحبكــم؟ -يعني أبا حنيفة ومالكا- قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. قلت: 

انظر: خلاف، عبدالوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي مرنة، )ص:254(. 	(((
انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد: جامع بيان العلم وفضله، )775/1(. 	(((

ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين، )5/ 237(؛ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله،  	(((
.)925 /2(
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أنشــدك بالله من أعلم بالقرآن؟ قــال: صاحبكم، قلت: نعــم. قلت: من أعلم 
بالســنة؟ قال: صاحبكم، قلت: فمن أعلم بأقاويــل الصحابة والمتقدمين؟ قال: 
صاحبكــم. قلت: فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشــياء، 

فمن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس؟

قال الذهبي: بل هما ســواء في علم الكتاب، والأول: أعلم بالقياس، والثاني: 
أعلم بالســنة، وعنده علم جم من أقوال كثير مــن الصحابة، كما أن الأول أعلم 
بأقاويل علي، وابن مســعود، وطائفة ممن كان بالكوفة من أصحاب رســول الله 

، فرضي الله عن الإمامين.

بل كان كبار العلماء يتفاخرون أنهم رووا عن مالك، قال الشــافعي: قال محمد 
ابن الحســن: »أقمت عند مالك ثلاث سنين وكسرا، وسمعت من لفظه أكثر من 
ســبعمائة حديث، فكان محمد إذا حدث عن مالك امتأــ منزله، وإذا حدث عن 

غيره من الكوفيين، لم يجئه إلا اليسير«))).

وفي هذا كله دليل على أن مدرسة الإمام مالك الفقهية كانت حاضنة لكثير من 
الأئمة والأعلام، لا يفد إليهــا إلا طالب علم يبتغي رضا الله، ولا يخرج منها إلا 

عالم فقه يشع النور من فقهه، ويعُم الخير من طالبه.

الذهبي، شمس الدين: سير أعلام النبلاء، )7/ 187(. 	(((





 المطلب الرابع

النهي عن الجدال في الدين

امتدح كثير من العلماء - ومنهم شــيخ الإســام ابن تيمية - منهج الصحابة 
-رضوان الله عليهم - في الجدل، فقد كانوا يتناظرون في الأحكام ومســائل الحلال 

والحرام بالأدلة المرضية والحجج القوية، فمتى ظهر الصواب، عملوا به؛ لاستدلال 
المستدل بالصحيح من الدلائل، وعلم المنازع أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي 
في الباطــل كمجادلة الصديق لمن نازعه في قتال مانعي الزكاة حتى رجعوا إليه))).

 ثـم تغيرت الأمور، وعظمت الأهواء، يقول شـيخ الإسلام ابـن تيمية: »ثم 
إن بعـض طلبـة العلوم مـن أبناء فـارس والروم صـاروا مولعين بنـوع من جدل 
المموهين استحدثه طائفة من المشرقيين وألحقوه بأصول الفقه في الدين راوغوا فيه 
مراوغـة الثعالب وحادوا فيه عن المسـلك اللاحب وزخرفـوه بعبارات موجودة 
في كلام العلماء قـد نطقـوا بها غير أنهم وضعوهـا في غير مواضعها المسـتحقة لها 
وألفـوا الأدلـة تأليفـا غير مسـتقيم وعدلوا عـن التركيـب الناتـج إلى العقيم«))).

والناظر في كتاب الله تعالى يجد اشــتماله على كثير مــن الأوامر والنواهي لنبيه 
 والمؤمنــن لبيــان ما يَرضاه منــه ومنهــم بز ے ے ۓ ۓ بر)))؛

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، )1/ 4(. 	(((
المرجع السابق، نفسه، )1/ 4(.  	(((

سورة النحل، الآية: 125. 	(((
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بز ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ بر))).
وفي الآيات دليل على أن الأمر بالجدال إنما يكون لمن علم وأيقن))).

قال الإمام الرازي: قولــه: بز ے ے ۓ ۓ بر ليس المراد منه 
المجادلة في فروع الشرع؛ لأن مــن أنكر نبوته فلا فائدة في الخوض معه في تفاريع 
الشرع، ومن أثبــت نبوته فإنه لا يخالفه، فعلمنا أن هــذا الجدال كان في التوحيد 

والنبوة، فكان الجدال فيه مأمورا به))).
ومــؤدى ما تقدم أنه يجب حمــل الجدل المذموم على الجــدل في تقرير الباطل، 
وطلــب المال والجاه، والجدل الممدوح على الجدل في تقرير الحق ودعوة الخلق إلى 

سبيل الله، والذب عن دين الله تعالى.
ومن هذا الفهم الســديد كان ينهى عن الجدال في الدين، فقد قال ابن وهب: 

سمعت مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين بشيء.
وقال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء، 
قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت، فشاك، اذهب إلى شاك مثلك، فخاصمه))).
 وروى جعفر بن عبد الله، قال: كنا عند مالك فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الله: 
بز ڈ ژ ژ ڑ ڑ بر)))، كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد 
من مسألته، فنظر إلى الأرض، وجعل ينكت بعود في يده، حتى علاه الرحضاء، ثم 
رفع رأسه، ورمى بالعود، وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، 
والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة. وأمر به فأخرج))).

سورة العنكبوت، الآية: 46. 	(((
القرطبي: تفسير القرطبي، )4/ 108(. 	(((

الرازي، فخر الدين:التفسير الكبير، )2/ 327(. 	(((
الذهبي: سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، )7/ 180(.  	(((

سورة طه، الآية: 5. 	(((
الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، )184/7(. 	(((
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وانصرف مالك يومــا، فلحقه رجل يقال له: أبــو الجويرية، متهم بالإرجاء، 
فقال: اسمع مني. قال: احذر أن أشــهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، فإن 
كان صوابا، فقل به، أو فتكلم قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك؟ 
قال: اتبعتك. قال: فإن جــاء رجل، فكلمنا، فغلبنا؟ قال: اتبعناه، فقال مالك: يا 

هذا، إن الله بعث محمدا  بدين واحد، وأراك تتنقل))).

وكان الإمام مالــك يرى تعزير المبتدعة بترك الصلاة خلفهم، فقد قال أصبغ: 
حدثنا ابن وهب عن مالك -وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم- 
فقال: لا أرى أن يصلى خلفهم. قيل: فالجمعة؟ قال: إن الجمعة فريضة، وقد يذكر 
عــن الرجل الشيء وليس هو عليه. فقيل له: أرأيت إن اســتيقنت، أو بلغني من 
أثق به، أليس لا أصلي الجمعة خلفه؟ قال: إن استيقنت. كأنه يقول: إن لم يستيقن 

ذلك، فهو في سعة من الصلاة خلفه))).

وفي جميع الأحوال فإن النهي عن الجدال في الدين يختلف باختلاف الأحوال، 
»فــإنْ كان المدعو يرى أنَّ ما هو عليه الحق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي 
هي أحســن وهي الطرق التي تكون أدعى لاســتجابته عقلا ونقلا. ومن ذلك 
الاحتجــاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها فإنَّه أقرب إلى حصول المقصود وأن لا 
تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها بل 

يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها«. أهـ))).

الذهبي: سير أعلام النبلاء، المرجع السابق، )7/ 184(.  	(((
مرجع سابق، نفسه، )7/ 162(.  	(((

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص: 452(.  	(((





 المطلب الخامس

 أثر منهج الإمام مالك في

استشراف مستقبل الأمة الإسلامية

من شــأن المصلحين أصحاب النوايا الحســنة، توظيف نتاج أفكارهم في بناء 
نســيج المجتمع، والمحافظة على تماسكه وتوازنه، وجعل ذلك جزءًا لا ينفك عن 

عقيدة المؤمن.

أما التفكير المنحرف فشأنه الوقيعة بين أبناء الأمة، وإثارة الأحقاد والضغائن، 
والكذب، وإيقاظ الفتنة بما يطرحه من مسائل خلافية، أو فتاوى شاذة، مما ينعكس 

سلبا على أمن المجتمع واستقراره.

وأخطر ما في الانحراف الفكري التعصب المقيت، والتحرر المجتمعي المفرط، 
الذي يدعو إلى تمجيد الرذيلة والركون إليها، والنماذج على ذلك كثيرة. 

إن ضيـق الأفـق لدى بعـض فقهـاء المتأخرين جعلهـم يقيمون مـن أراء كبار 
الأئمـة »مذاهـب« منفصلـة الاتبـاع، ينترص كل منهـم لمذهبـه، وذلـك رغم أن 
أولئـك الأئمـة كانـوا ينهـون عـن ذلـك التعصـب لآرائهـم والجمـود عليهـا 
والوقـوف عندهـا)))، يقـول العلامـة ابـن أبي العـز الحنفـي: »وأمـا المتعصبـون 
  فعكسـوا، والتعصب على نوعين، فمن تعصب لواحـد غير البنى

انظر: الخضري: محمد حسين: تاريخ التشريع الإسلامي، )ص 338-336(. 	(((
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كمالـك وأبـى حنيفـة والشـافعي وأحمـد ورأى أن قـول هـذا هو الصـواب الذى 
ينبغـي اتباعـه، دون قـول الأئمة الباقين فهو جاهل ضـال، وإن اعتقـد أنه يجب 
على النـاس اتباعـه دون غيره مـن هـؤلاء الأئمـة فإنـه يخشـى عليـه، ثـم قال: 
فـإن الأمـة قـد اجتمعت على أنه لا يجـب طاعة أحـد في كل شيء إلا رسـول الله 
، بـل غايـة مـا يقال: أنـه يسـوغ أو ينبغـي أو يجب على العامي أن 

يقلـد واحـدًا مـن الأئمـة مـن غير تعيين زيـد أو عمر.

وأمــا أن يقول قائــل إنه يجب على الأئمــة تقليد فلان دون غرــه، فهذا هو 
المحذور، فمن تعصب لواحد من دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من 
الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي تعصب لعلي  دون الخلفاء الثلاثة 

فهذه طرق أهل الهوى«))).

ولا خلاف في أن الأديان الســاوية رســالة أمن وأمان وسلم وسلام، لم تكن 
أبدًا بريدًا للحروب، أو نافذة للكراهية والتعصب، أو مثيرة للفتن وإراقة الدماء، 
وما يقع من فتن ومآسٍ وحروب طاحنة بين الأمم والشــعوب ســببه الانحراف 

الفكري في فهم أصول العقائد وتوظيف للدين في أهواء السياسة.

ومـن وجـوه السماحة في فقـه الإمـام مالـك بقصد التيسير على المسـلمين في 
أمـور دينهـم، أنه حينما دخل هارون الرشـيد على الإمـام مالـك رضي الله عليه، 
فقـال لـه: »دعنـي أبـا عبـد الله أفرق هـذه الكتـب التي ألفتهـا وأنشرهـا في بلاد 
الإسلام، وأحمـل عليهـا الأمـة، فقال لـه: يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء 
رحمـة مـن الله تعـالى على هـذه الأمة، فـكل يتبع مـا صح دليلـه عنـده، وكل على 

هـدى، وكل يريـد الله تعالى«))). 

ابن أبي العز الحنفي، محمد بن علاء الدين: الاتباع، )ص: 79(. 	(((
الألوسي: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، مرجع سابق، )1/ 198(.  	(((
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ومعنى رحمة: أي توســعة على الأمة. ولو كان أحــد من الأئمة مخطئًا في نفس 
الأمر لما كان اختلافهم رحمة))).

وقد وقع الاختلاف بين الصحابة في الفروع وهم خير الأمة، وما ورد أن أحدًا 
منهم خاصم من قال بخلاف قوله، ولا عاداه ولا نسبه إلى خطأ ولا قصور نظر.

ولعل هذا القــول المفعم بالســاحة واليسر والإيمان كان الصــورة الحقيقية 
لشــخصية الإمام مالك الذي يرى أن الدين يسر وليس عسًرا، وهو ما يقودنا إلى 
العمل على التقريب بين الأخ وأخيه، وما يستوجبه من الشعور بالأخوة الصادقة 
والتعاون، رغم الاختلاف المذهبي، وأن تتســع الصدور للممارسات والتعددية 
المذهبية، وتنتفي المشاحنات العاطفية والترسبات التاريخية والموروثة التي خلفت 

وراءها صورًا لا تطاق دونما مبرر.

المرجع السابق نفسه، )1/ 198(.  	(((





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والســام على من بلغ عن ربه 
خاتمة الرسالات، وعلى آله وصحبه، ومن قام على هديه إلى يوم الدين. 

وبعـــد: 

فأننــي هدفت بالكتابة في هذا العنوان ليكون نــواة لمكتبة فقهية متخصصة في 
فقه الاســتشراف، كما عليه حــال الأئمة الذين ملوؤا الدنيا فقهــا وعلمً، فكانوا 
مصابيح الهدي في مختلف الأزمنة والأمكنة، فدخل الناس بهديهم على منهج نبيهم 
 في دين الله أفواجا، ووجد العالم في فقهم الرشــيد سبيل النجاة من 

كل فتنة عارمة.

لقـد كان الإمـام مالـك  في نمـط عيشـته وأسـلوب حياتـه وفقهـه 
نموذجـا من هـذا الجيل الراقي في فهـم الواقع، فهو فقيـه رأي بالإضافة إلى كونه 
فقيـه أثـر، يلتـزم الإجابة عن الأمـور التي وقعـت، ويتحوط في الإجابة، سـمحًا 
في التفكير، محـاولا التيسير على المسـلمين في أمـور دينهـم حين يقـول في نفس 
المناسـبة موجهًـا خطابه للرشـيد: »يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة من 
الله على هـذه الأمـة، كلٌّ يتبـع ما صحَّ عنـده، وكل على هـدى، وكل يريد الله«.

وفي هذا البحث ظهرت الكثير من وجــوه العمل بالقواعد الشرعية في نطاق 
استشراف المستقبل. 
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في فقـه الإمـام مالـك  مـن خلال قاعـدة سـد الذرائع، فهي شـاهد 
واضـح على أن الشرع الإسلامي صالح لـكل زمان ومـكان، وأن سـد الذرائع 
مصـدر من مصـادر العمـل بالسياسـة الشرعيـة، وأنه من أوسـع الأبـواب التي 
تدخـل منهـا السياسـة الشرعيـة للعمـل على إصلاح شـئون الأمـة، والأخذ بها 
في الجـادة وطريـق الاسـتقامة، والنهوض بهـا على الأسـباب القويـة القويمة من 

قواعـد الشريعـة وأحكامها.

لقد أفادني البحث كثيًرا في كشــف الكثير من معالم وكنوز الفقه الإســامي، 
فالمذاهــب الفقهية ثروة فكريــة وعلمية، تعمل على جمع شــمل الأتباع، ودعم 
التعاون بينهم على البر والتقوى وتحقيق السعادة ودرء الأخطار ما دام الاختلاف 

بين مختلف هذه المذاهب ليس على جوهر الدين وأصوله. 

وفي هذا النطاق ســنت دولة الإمارات العربية الكثير من التشريعات في مجال 
تفعيل معالم ومتطلبات الإخوة الإنســانية منذ مئات السنين، حتى باتت قبلة آمنة 

لجميع دول العالم في إطار منظومة التسامح والتعايش السلمي.

أهميـة اسـتشراف المسـتقبل في نطـاق الأحـكام التشريعيـة المبنيـة على قاعدة 
»تحـدث للنـاس مـن أقضية بقـدر مـا أحدثوا مـن الفجـور« حيـث إن الأحكام 
الفقهيـة المخرجـة عليها مرتبطة باسـتشراف مسـتقبل واقع المجتمع الإسلامي، 
ومـا يتطلبـه من سـن تشريعات لمواجهـة خطر الجرائـم المسـتجدة، أو تقرير نمط 
اجتماعـي مبنـي على الأخـذ بأسـباب السـعادة والرخـاء في حـدود مـا تأمـر بـه 

الشريعـة الإسلامية الغراء.
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أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أدب الدنيا والدين. الناشر: 2323
دار مكتبة الحياة، بيروت، )ب،ط(، 1986م.

أبو الحســن علي بن ســعيد الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف 2424
التأويل في شرح المدونة وحل مشــكلاتها، النــاشر: دار ابن حزم، ط:1، 

1428 هـ / 2007 م.

أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد: إحيــاء علوم الدين، أبو حامد محمد بن 2525
محمد الغزالي الطوسي. الناشر: دار المعرفة، بيروت، )بدون تاريخ(.

د 2626 أبو داود، سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود. تح:شعَيب الأرنؤوط -محمََّ
كامِل قره بللي. دار الرسالة العالمية، بيروت، ط:1، 1430 هـ - 2009 م.

أبو زهرة، الشيخ محمد: أصول الفقه، دار الفكر العربي، ط:1، 1978م.2727

أبو زهرة، محمد: الإمام مالك، دار الفكر العربي، القاهرة، ط:2، 1952م.2828
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أبو نعيم الأصفهاني، أحمــد بن عبد الله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 2929
دار الكتب العلمية، بيروت.ط:1، 1409هـ.

 أحمد بن حنبل. مســند الإمــام أحمد بن حنبل، مؤسســة قرطبة. القاهرة.3030
)ب ط(، )بت(. 

الأبي، صالح بن عبد السميع: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 3131
الناشر: المكتبة الثقافية، بيروت .

الألوسي، خير الدين: جلاء العينين في محاكمــة الأحمدين. الناشر: مطبعة 3232
المدني، 1401 هـ - 1981م.

الآمدي، أبو الحسن ســيف الدين علي، الإحكام في أصول الأحكام. تح: 3333
عبد الرزاق عفيفي. المكتب الإسلامي، بيروت، بدون ط، بدون تاريخ.

الباجي، أبو الوليد ســليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، الناشر: مطبعة 3434
السعادة، مصر، ط:1، 1332 هـ.

البخــاري، محمد بن إســاعيل أبو عبــدالله البخــاري الجعفي، صحيح 3535
البخــاري، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر )ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

الناشر: دار طوق النجاة، القاهرة، ط:1، 1422هـ.

البيهقي، أحمد بن الحســن بن علي بن موســى: السنن الكبرى، تح: محمد 3636
عبــد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلميــة، بيروت، ط:3، 1424 هـ 

- 2003 م

الجرجاني، علي بن محمد بن علي: التعريفات. دار الكتب العلمية، بيروت. 3737
ط:1، 1403هـ -1983م.

الجوهــري، أبو نصر إســاعيل بن حمــاد: الصحاح تــاج اللغة وصحاح 3838
العربيــة. تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: 4، 

1407هـ- 1987م.
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 الجوينــي، عبد الملك بن عبد الله بن يوســف: البرهــان في أصول الفقه. 3939
تــح: صلاح بن محمد بن عويضــة. دار الكتب العلميــة، بيروت، ط:1، 

1418هـ - 1997 م.

الحاكم، أبــو عبد الله الحاكم محمــد بن عبد الله بن محمد: المســتدرك على 4040
الصحيحين. تح: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - 

بيروت، ط:1، 1411هـ/1990م.

الخضري: محمد حســن: تاريخ التشريع الإســامي. دار التوزيع والنشر 4141
الإسلامية، القاهرة، ط:1، 1427هـ/ 2006م .

الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم، معالم السنن، وهو شرح سنن 4242
أبي داود. المطبعة العلمية، حلب، ط:1، 1351 هـ / 1932 م.

الدارمي، أبو حاتم: علماء الأمصار. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 4343
المنصورة، ط:1، 1411 هـ - 1991 م. 

الذهبي: تذكرة الحفاظ شــمس الدين الذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية 4444
بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ/ 1998م.

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان: سرــ أعلام النبلاء. مؤسســة الرسالة، 4545
بيروت، ط:3، 1405 هـ / 1985م.

الرازي، فخر الدين: التفسرــ الكبير. الناشر: دار إحياء التراث العربي - 4646
بيروت، ط:3، 1420 هـ.

الرحيبــاني، مصطفى: مطالــب أولي النهى. الناشر: المكتب الإســامي، 4747
بيروت، ط:1، 1415هـ - 1994م .

الزبيــدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، تــاج العروس تح: مجموعة من 4848
المحققين، دار الهداية، بيروت )ب ت(.
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الزرقا، أحمد بن الشــيخ محمد: شرح القواعد الفقهية. دار القلم، دمشق. 4949
ط:1، )1409هـ/1989م(.

الزرقــاني، محمــد بن عبــد الباقــي: شرح الزرقاني على الموطــأ، تح: طه 5050
عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، ط:1، 2003م .

الزركيــ، أبو عبد الله بــدر الدين محمد بن عبــد الله : المنثور في القواعد 5151
الفقهية . الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، ط:2، 1405هـ - 1985م.

الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي: تبيين الحقائق للزيلعي، الناشر: 5252
المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ط:1، 1313 هـ.

الســختي، أحمد علي: زايد وتأصيــل البناء الحضاري . مؤسســة عمون 5353
للدراسات والنشر، الأردن، ط:1، 2002م.

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي ســهل: المبســوط. النــاشر: دار المعرفة، 5454
بيروت، ط:1، 1414هـ - 1993م.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله: تيسير الكريم الرحمن في تفسير 5555
كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن معلا اللويحق، الناشر: مؤسســة الرسالة، 

ط:1، 1420هـ-200م. 

الشــاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد : الموافقات في أصول الشريعة . دار 5656
المعرفة، بيروت. ط:3، )1417هـ/1997م(.

الشــاطبي، إبراهيم بن موســى بن محمد : الاعتصام .تح: ســليم بن عيد 5757
الهلالي. دار ابن عفان، السعودية، ط:1، 1412هـ - 1992م.

الشــامي، عبد الرقيب صالح محســن : أثر القواعد الشرعيــة في التدابير 5858
الاحترازيــة لمواجهة الأوبئــة )فيروس كورونــا( أنموذجًــا .مجلة كلية 
 الشريعــة والقانــون القاهــرة، العدد الخامــس والثلاثون الجــزء الثاني 

1442هـ-2020م.
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الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح: سبل السلام، الناشر: دار الحديث، 5959
)ب،ت(، )ب،ط(.

الصنعــاني، أحمد بن إســاعيل بن صلاح. التنويــر شرح الجامع الصغير. 6060
د إبراهيم. مكتبة دار الســام، الرياض، ط:1،  د إســحاق محمَّ تح: د. محمَّ

1432هـ - 2011 م.

الطبري، محمد بن جرير: تفسرــ الطبري . تح: أحمد محمد شاكر، الناشر: 6161
مؤسسة الرسالة، ط:1، 1420 هـ - 2000 م.

الطحــاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد :شرح مشــكل الآثار. تح: شــعيب 6262
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة، ط:1، 1415 هـ، 1994 م.

العجيــ، أحمد بن عبد الله بن صالح : الثقــات. دار الباز، بيروت، ط:1، 6363
1405هـ-1984م.

الغزي، محمد بن عبد الرحمن: ديوان الإســام، تح:سيد كسروي حسن. 6464
دار الكتب العلمية، ط:1، 1411 هـ - 1990م. 

القاســمي، محمد جمال الدين بن محمد : تفسير القاسمي = محاسن التأويل. 6565
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط:1، 1418 هـ.

القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عيــ بن نصر: المعونة على مذهب 6666
عــالم المدينة. الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمــد الباز، مكة المكرمة، 

بدون تاريخ.

القاضي عيــاض، عياض بن موســى: ترتيب المدارك وتقريب المســال، 6767
الناشر: مطبعة فضالة - المحمدية، المغرب، تح: سعيد أحمد أعراب، ط:1، 

1981-1983م.

القانون الاتحادي، رقم 2 لسنة 2015م بشأن مكافحة التمييز والكراهية.6868
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القانون الاتحادي رقم )24( لســنة 1999م في شأن حماية البيئية وتنميتها، 6969
المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم )340(، )ص:97( والمعدل بالقانون 

الاتحادي رقم )2006/11( بتاريخ 2006/5/7م .

القانون رقم )20( لســنة 2018م في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال، 7070
ومكافحة تمويــل الإرهاب وتمويل التنظيمات غرــ المشروعة، الصادر في 

)13( محرم 1440هـ الموافق) 23( سبتمبر 2018م .

القرافي، شــهاب الدين أحمد بن إدريس: الفروق )أنــوار البروق في أنواء 7171
الفروق( عالم الكتب، القاهرة، )بدون طبعة وبدون تاريخ(.

القرافي، شهاب الدين: شرح تنقيح الفصول. تح: طه عبد الرؤوف سعد، 7272
الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة،القاهرة. ط:1، 1393هـ - 1973م.

القرطبي، محمد بــن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحــكام القرآن، تح: أحمد 7373
البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية، القاهرة. ط:2، 1384هـ-

1964م.

القســطلاني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك: إرشــاد الســاري 7474
لشرح صحيح البخاري. الناشر: المطبعــة الكبرى الأميرية، مصر، ط:7، 

1323هـ.

الكاندهلــوي، محمد زكري: أوجز المســالك إلى موطــأ مالك، طبع هذا 7575
الكتاب على نفقة، ســمو الشــيخ ســلطان آل نهيان -رحمــه الله - مركز 
الشيخ أبي الحســن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، ط:1، 

1424هـ-2003م.

الكتــاني، محمد عبد الحي، نظام الحكومة الإســامية المســمى بالتراتيب 7676
الإدارية .تح: عبد الله الخالدي. دار الأرقم، بيروت، ط2.)بت(.
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اللكنوي، أبو الحســنات محمد عبد الحي: الفوائد البهية في تراجم الحنفية.7777
الناشر: مطبعة دار السعادة، ط:1، 1324هـ.

المنصوري، حمدة خلفان بالجافلة »التوسعة على ولاة الأمور في ضوء قاعدة 7878
تحدث أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور« جاري نشره بمجلة كلية الشريعة 

والقانون، جامعة الأزهر بأسيوط، عدد مارس 2022م.

المنصــوري، حمدة خلفان بالجافلــة، الذكاء الصناعــي في ضوء نصوص 7979
الشريعة ومقاصدها، غير مطبوع.

المنصــوري، حمدة خلفان بالجافلة، الضوابط التــي تحكم الدور المجتمعي 8080
للمؤسســات المالية ورجال الأعمال حال الأوبئة والجوائح والكوارث من 
منظور شرعي قانوني. المقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول بكلية الشريعة 
والقانــون جامعة الأزهر بأســيوط، عن الدعم المجتمعي للمؤسســات 
المالية ورجال الأعمال في مواجهة الأوبئة والكوارث والجوائح من منظور 

شرعي، والمنعقد في الفترة من )22-23 سبتمبر 2021م(.

 المنصوري، حمدة خلفان بالجافلة، جريمة الانتساب إلى الجماعة الإرهابية، 8181
مجلة العلوم الإســامية الدولية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، المجلد: 5، 

العدد: 2، يونيو 2021م.

المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاســم: التاج والإكليل لمختصر خليل . 8282
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط:1، 1416هـ-1994م.

النفراوي، أحمد بن غانم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 8383
الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1415هـ - 1995م 

.)109 /1(

النــووي، أبو زكريا محيي الدين: تهذيب الأســاء واللغــات. دار الكتب 8484
العلمية، بيروت )ب ط( )بت(.
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الهنداوي، أحمــد ذوقان؛ الحموري، صالح ســليم؛ المعايطة، رولا نايف: 8585
استشراف المستقبل وصناعته - ما قبل التخطيط الاستراتيجي. دار قنديل 
للطباعة والنشر، دولة الإمارات العربية المتحدة. ط:1، 1438هـ-2017م.

بابكر الحســن، خليفة الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين . مكتبة وهبة، 8686
القاهرة، ط، 1407هـ/ 1987م.

خلاف، عبدالوهاب خــاف. مصادر التشريع الإســامي مرنة، بحث 8787
منشور بمجلة القانون والاقتصاد - عدد أبريل مايو 1945م.
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